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 شكر و تقدير         
لغه لولا فضله العظيم نحمد الله و نشكره أن وفقنا لإداء هذا العمل و ما كنا لنب  

 إلى خير خلق الله علما و عملا سيدنا محمد صل الله عليه و سلم

بالشكر و التقدير  ميطيب لنا في هذا المقام أن نتقد  
 للأستاذ المشرف الدكتور فنينخ عبد القادر الذي منحنا وقته و جهده طوال فترة 

.الجزاء و بارك فيه إشرافه و على سعة صبره و حلمه و تواضعه جزاه الله خير  

  كما نتقدم بأسمى عبارات الشكرو المتنان لأعضاء اللجنة الموقرة التي تحملت عنا قراءة

و لكل من ساعدني على انجاز هبحث و تصحيحه و تصويبه و إبداء الملاحظات عنال   

هذه المذكرة و إتمامها على أكمل وجه      

 

    بن زعمة نجاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 داءإه      
 وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب و مشقة و ها أنا أختم بحث تخرجي بكل

 همة و نشاط , أمثن لكل من كان له فضلا في مسيرتي و ساعدني ولو باليسير .
 إلى من لم يكفوا أبدا عن تذكيري بطلب العلم جدي و جدتي رحمهما الله

 إلى من كان دعائها سر نجاحي أمي
رفيقتي "فتيحة" إلى خالتي و  

 إلى من كان لي سندا و عونا زوجي "بن عيسى"
 إلى أمي الثانية  التي لم تبخلني بتوجيهاتها وعطفها زوجة أبي "عائشة"

جهيد ،  مصطفى و منار  أعزاء إلى إخوتي  
الأخ الذي لم يدخر يوما جهدا في مساعدتي بن عطية الغوثي و الصديقنعم إلى   

الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مستغانمإلى جميع أساتذتي بكلية   
رهم مذكرتي و لكن تحملهم ذاكرتيكإلى كل من لم تذ   

 

 بن زعمة نجاة

   
   
 



 

 

 
   

 قائمة المختصرات   

   
 الاختصار   معناه  

 ق إ م إ   قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   

 ق م      القانون المدني 

 ط    الطبعة   

 ص   الصفحة   
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 مقدمة:  

إن المنازعة الإداریة هي جمیع النزاعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإداریة والتي 
قضائیة، فالمنازعة الإداریة تتمیز  نیة ویعود الفصل فیها للقاضي الإداري، حسب قواعد قانو 

بخصوصیتها عن المنازعة المدنیة والتجاریة والجنائیة ، هذه الخصوصیة نتیجة اختلاف 
مراكز الخصوم فیها ، والمتمثلان في : الإدارة العامة التي تحظى بامتیازات السلطة العامة 

 الذي یكون دائما مدعى .   التي أغلب الأحیان مدعى علیه ، أما الطرف الآخر هو الشخص

حیث جعل المشرع على عاتق القضاء الإداري مسؤولیة كبیرة، لأنه یؤدي رسالة جلیلة 
وهي الوصول إلى الحقیقة وتحقیق العدالة، ووضع حد للنزاعات التي تعرض أمامه في إطار 

نة والدلیل سیادة القانون، وهذا من خلال إتاحة المجال للمتقاضین لعرض نزاعهم وتقدیم البی
عن طریق وسیلة قانونیة یكفلها المشرع للأشخاص، سواء طبیعیة أو معنویة عامة أو خاصة 
حسب قواعد قانونیة وقضائیة مضبوطة من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجهة 

 الإدارة.   

أمام ومن المبادئ المستقر علیها قانونا أنه لا یمكن النطق بالحكم في القضیة المنظورة 
القضاء الإداري إلا بعد المرور بمرحلة التحقیق، الذي هو استقصاء یهدف إلى الكشف عن 
الحقیقة أو هو البحث والتحري عن الحقیقة بالطرق القانونیة التي یمارسها القاضي المقرر من 
خلال الدور الإیجابي الذي یلعبه المستشار المقرر لإعادة التوازن بین الفرد وهو الطرف 

 عیف والإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة.  الض

فالقاضي یعمل بكل استقلالیة عن الإدارة، فلا یجوز له التحیز لأحد الخصوم، كأن  
یتعاطف دون موجبات القانون مع الطرف الضعیف أو یمیل إلى الطرف القوي في العلاقة 

من خلال إلزام الإدارة بتقدیم  ألا وهو الإدارة، ویتمثل دور المستشار المقرر الإیجابي
المستندات التي بحوزتها، كون أنَ   المدعي لا یملك الدلیل الكافي في مواجهة الإدارة وهذا 
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ما قد یعرض دعواه للرفض، مماَ  یجعل القاضي الإداري یمارس سلطته في التحقیق في 
 القضیة والبحث عن الأدلة الكافیة للوصول إلى حل النزاع الإداري.   

هذا ما یمیز المنازعة الإداریة عن المنازعة العادیة، بحیث لا یستطیع القاضي العادي 
أن یأمر طرفا بتقدیم وثیقة إثبات معینة ولكن قد یعترض مسار الخصومة الإداریة بعض 
الأعمال والوقائع المادیة والقانونیة التي من شأنها أن تؤدي إلى التعدیل في وضعیة أطراف 

ائیة أو الزیادة في عدد أطراف الدعو ى أو توقف الخصومة أو انقضاء الخصومة القض
 الدعوى الإداریة كطلب المقابل أو التدخل و الإدعاء بالتزویر والتنازل .   

یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بألا وجه للتحقیق في القضیة بناءا على  و
حلَ ها مؤكد ، ویكون ذلك قبل الشروع في   سلطته التقدیریة عندما یتبین له من العریضة أن َ 

التحقیق أي في بدایة الخصومة ، یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماسه،  كما یقرر 
القاضي الإداري الإعفاء من التحقیق عندما تكون القضیة بدون موضوع، وكذا في حالة غیاب 

 شخص الذي یخاصم الإدارة.  الإدارة بسبب إعادة التنظیم الإداري أو بسبب وفاة ال

لكي یتأكد القاضي الإداري من صحة أو عدم صحة إدعاء ما وضعه المدعي أمام  و 
القضاء الإداري یقوم باستعمال  جمیع الوسائل المخولة له،وا لتي حدَ  دها المشرع الجزائري 

وهذه  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
            الأخیرة التي عرفها الفقه بأنها الأسس القانونیة الممكنة، التي تدعم إدعاءات الطرف 
و تستعمل هذه الوسائل إما من طرف العارض، أو من طرف الخصم لیواجه بها وسائل هذا 
الأخیر، سواء كانت هذه الوسائل مباشرة یأمر بها القاضي عندما تعرض علیه، قضیة 

سائل قانونیة، ووقائع مادیة غامضة یصعب حلها، ویجد القاضي نفسه غیر قادر تتضمن م
           على حلها وفك غموضها، فیأمر بتقدیم وثیقة أو مستند، یمكن أن یستنتج منه قرائن تفیده 
أو الأمر بسماع الشهود، أو الانتقال للمعاینة أو غیرها من التدابیر الأخرى، أو وسائل غیر 

           التي تقدم إلیه من طرف أعوان القضاء وتعتبر في مقدمة الأدلة المقبولة،  مباشرة و
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و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجده منح للقاضي الإداري وسائل علمیة 
حدیثة تدخل ضمن تدعیم مرحلة التحقیق وكذا القاضي في حل المنازعة الإداریة، وهنا یظهر 

 یجابي للقاضي في تقدیر فعالیة هذه الوسائل.  الدور الإ

 أسباب اختیار الموضوع:   -

إن الأسباب التي دفعتني للبحث في موضوع، منها ذاتیة تتعلق برغبتي الشخصیة كونه      
 موضوع یتعلق بتخصص الدراسة في المجال الإداري، ومنها أسباب موضوعیة تتمثل في:   

وكذا دور القاضي الإداري  ئل في مرحلة التحقیقالبحث عن مدى فعالیة هذه الوسا -
 الإداري في تقدیر هذه الفعالیة.  

وسائله لم تحظ باهتمام كبیر من المشرع  وكذا أن هذه الجزئیة من موضوع التحقیق و -
 الجزائري خاصة فیما یتعلق بفعالیة وسائل التحقیق الحدیثة.  

 یبني أو یصدر القاضي حكما أو قرارا كبیرة من خلالها إن لهذه الوسائل أهمیة بالغة و -
 صحیحا.  

الطبیعة القانونیة الخاصة بموضوع البحث، ما تثیره من مشاكل قانونیة وواقعیة ناجمة   -
 عن فراغ تشریعي تنظیمي یستدعي تنظیم الدراسة من قبل المشرع الجزائري. 

ائل التحقیق في في معرفة إذا كانت وس ومن خلال ما سبق تبرز أهمیة البحث في الموضوع
 تحظى بخصوصیة عن وسائل التحقیق في المنازعة المدنیة والجنائیة . 

 أهداف الدراسة:   -

أما عن الهدف من هذه الدراسة فهو إبراز وا ٕ ظهار الوسائل المجدیة والفعالة في 
التحقیق و التي تمكن الشخص من حقه وتحمیه من تعسف الإدارة، وكذا تقدیر فعالیاتها في 

 لمنازعة الإداریة. حل ا
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 إشكالیة البحث:  -

 ولمعرفة هذه الوسائل ومدى فعالیتها نطرح الإشكال التالي:         

 ما مدى فعالیة وسائل التحقیق الإداریة في الجزائر؟
 إشكالات فرعیة :   

 المعتمدة في الجزائر؟  الإداریة ماهي وسائل التحقیق 

 في ظل النظام القضائي الجزائري ؟   ماهي الطبیعة الخصوصیة لوسائل التحقیق

 المنهج المعتمد:   -

 للاجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على منهجین:  

اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي من خلال تحدید مفهوم وخصائص وشروط 
ئل التحقیق وسائل التحقیق وكذا التطرق إلى تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بإجراءات وسا

 و تقدیر فعالیتها.  

 خطة البحث:   -

حیث قسمنا موضوع بحثنا الى فصیلن ، الفصل الأول  بعنوان وسائل التحقیق الإداریة 
الذي تطرقنا فیه الى وسائل التحقیق المباشرة وتدابیر التحقیق الأخرى كمبحث أول  أما  و

 ووسائل التحقیق العلمیة الحدیثة .  المبحث الثاني كان بعنوان وسائل التحقیق غیر المباشرة 

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه الى تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة أمام القاضي الإداري 
والذي تناولنا فیه كمبحث أول فعالیة وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة ، وكمبحث ثاني 

حدیثة في مرحلة التحقیق دور وسائل التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق العلمیة ال
    الإداري .  



 

 

 

 



 الفصل الأول: وسائل التحقیق الإداریة 

  

  
5  

  

 الفصل الأول: وسائل التحقیق الإداریة

لم یكتف المشرع الجزائري بإلزام المدعي تضمین عریضة رفع الدعوى موجزة للوقائع 
والطلبات، وا ٕ نما أضاف وجوب تقدیم الحجج والأسانید التي ترسم علیها طلبات الدعوى، أي 

یة كي لا تتحول العریضة إلى مجرد حدیث عام، لا یستند إلى مرجعیة تقدیم المبررات القانون
 قانونیة أو موقف قضائي مستقر.  

وقد عرف الفقه الوسائل بأنها الأسس القانونیة الممكنة، التي تدعم إدعاءات الأطراف 
في الخصومة، وتستعمل هذه الوسائل من طرف العارض، كما یمكن أن تستعمل من طرف 

، ولذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في 1ه بها وسائل إدعاءات العارضالخصم لیواج
المبحث الأول وسائل التحقیق المباشرة وتدابیر التحقیق الأخرى، والمبحث الثاني وسائل 

 وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة .   التحقیق غیر المباشرة و

   

   

   

   

   

 

   

                              
 .  271ص  -270سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، دار بلقیس، د س ن، د ب ن ،ص   1
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 ق المباشرة وتدابیر التحقیق الأخرى  المبحث الأول : وسائل التحقی

یتمتع المستشار المقرر باعتباره أمینا على الدعوى الإداریة باللجوء إلى كافة الوسائل 
القانونیة ، التي من شأنها إظهار الحقیقة وحل النزاع الإداري، والتي نتطرق إلیها من خلال 

ار حكمه وهو ما یلجأ إلیه وسائل التحقیق المعتمدة من طرف القاضي الإداري، في إصد
عادة أطراف الدعوى ، لاقتناع القاضي بصحة الوقائع المعروضة علیه، عن طریق طرق 
قانونیة والتي تحیلنا في مجملها أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الإجراءات 

قضـاء الإداري، العامة ، المتعلقة بالتحقیـ ق القضائي سواءا كان أما القضـاء العادي أو ال
كالخبرة والانتقال للمعینة، وسماع الشهود ومضاهاة الخطوط، وسلطة القاضي الإداري لإلزام 
الخصم لتقدیم المستندات التي بحوزته وغیرها من تدابیر التحقیق الأخرى كالتسجیل السمعي 

ائل المباشرة ، لذا سنتطرق الى الوس1والبصري، الإنابات، وغیرها من الوسائل العلمیة الحدیثة
) المطلب الأول( ، وتدابیر التحقیق الأخرى ) مطلب ثاني (  تعرض على القضاء الإداري 
قضیة تتضمن مسائل قانونیة ووقائع مادیة یجد القاضي نفسه غیر قادر على حلها وفك 

 غموضها ، فیأمر بإتباع إجراءات تدابیر التحقیق أو وسائل التحقیق. 

 )المطلب الأول(أو تدابیر تحقیق  أخرى )مطلب ثاني(.  سواء كانت وسائل مباشرة 

 المطلب الأول: وسائل التحقیق المباشرة   

یقرر القاضي الإداري وساءل التحقیق الملائمة بحسب ظروف القضیة، فیوجد من بین 
وسائل التحقیق التي یقوم بها القاضي الإداري مباشرة ، والتي تتمثل في سلطة القاضي 

 ضمن الفرع   و الذي ادرجناه بحوزته، في   بتقدیم المستندات التي  إلزام الخصمفي  الإداري 
 

                                                           
سهام لخنش ، التحقیق في الدعوة الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي قانون إداري كلیة الحقوق، جامعة    1

 .32،ص2017/2018المسیلة، 
، دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه قانون إداري،كلیة  ، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریةإلیاس جوادي  2

 11،ص2014-2013الحقوق جامعة بسكرة، 
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الأول، وشهادة الشهود اذا كانت الواقعة قابلة للابثات بهذه الوسیلة كفرع ثاني، والانتقال 

    1ة من طرف تشكیلة الحكم أو القاضي الإداري النتدب من بین أعضائها كفرع ثالثللمعاین

   الفرع الأول: التكلیف بتقدیم المستندات والوثائق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   2فقرة  844هذه الوسیلة نصت علیها المادة 
ثیقة تفید في فض النزاع وعلیه بقولها : ویجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستند أو أیة و 

فالفقرة مكنت القاضي الإداري تقدیم طلب لكل أطراف القضیة بما فیها السلطة الإداریة من 
أجل تقدیم كل التفسیرات والوثائق التي یراها ضروریة والتي من شأنها أن تساعده في الفصل 

 في القضیة المطروحة خلال أجل یتم تحدیده من قبله.       

الوسیلة تكو ن سواء بطلب تلقائي من طرف القاضي الإداري أو بطلب من الخصم في وهذه 
 .  2الدعوى الإداریة

 الفقرة الأولى: تكلیف الإدارة بتقدیم المستندات تلقائیا  

یلجأ القاضي الإداري لهذه الوسیلة من تلقاء نفسه، عندما یقدم المدعي تأكیدات  
صحة الإدعاء، أو في حالة تعارض الإدعاءات والخلاف ووقائع من شأنها تكوین قرائن على 

بشأن حقیقة بعض الوقائع، هنا یجب على الإدارة الاستجابة للتكلیف الذي وجه إلیها، وتقدم 
 المستندات في الآجال المحددة، لتمكین القاضي من الإطلاع علیها.  

نفسها، فقد لا  وباعتبار الإدارة خصم في الدعوى الإداریة، فهي لا تضع دلیلا ضد 
تستجیب إطلاقا لتكلیف القاضي الإداري بتقدیم المستندات، أو تلزم الصمت، وهذا ما یعرقل 
دور القاضي الإداري، ویستخلص القاضي الإداري من الامتناع أن حجج ووسائل وادعاءات 

                              
  33ص  ،، مرجح سابق سهام لخنش 1
 .  278مرجع سابق ،  صسعید بوعلي ، 2
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المدعي صحیحة ومؤسسة، كما یعبر هذا السلوك عن سوء نیة الإدارة إما بقصد عرقلة 
 في الدعوى أو تعمدها عدم تقدیم مستند تعلم أنه في صالح المدعي.   الفصل

 الفقرة الثانیة: تكلیف الإدارة بتقدیم المستندات بناء على طلب من الخصوم     

یمكن أن یطلب المدعي من القاضي تكلیف الإدارة بإیداع مستند غیر مباشر، إذا كان 
ین قرائن على صحة الإدعاءات ، حیث یطلب من شأنه  تقدیم تأكیدات محددة من شأنها تكو 

القاضي هذه المستندات، فإذا امتنعت الإدارة عن إیداع المستند الذي  طلبه الخصم وأمر به 
القاضي، یؤدي إلى الحكم لصالح الخصم وقبول طلباته على أساس ما قدمه من أوراق 

قدیم المستندات بناء صحیحة ومطابقة لأعمالها فحسب البعض فإنه یجوز تكلیف الإدارة بت
 .  3على طلب الخصم ویلزم الإدارة بالاستجابة إلیه

 الفرع الثاني: شهادة الشهود   

لم یمیز المشرع الجزائري بشأن الأحكام المتعلقة بالشهادة بین الإجراءات المدنیة 
وهو  المطبقة على المنازعات  العادیة والإجراءات الإداریة، المطبقة على المنازعات الإدارة

من نفس القانون أم  162الى  150من قانون إ   م  إ الى المواد  859ما تحیلنا المادة 
من قانون إ م إ یجوز في لتشكلة الحكم أو  860المحاكم  الإداریة  ، كما نصت المادة 

للقاضي المقرر أن یستدعي أو یسمع تلقائیا أي شخص یرى فائدة في سماعه، إذا سنتطرق 
 .   4ادة ، أنواعها ، إجراءاتهاالى تعریف الشه

 

 

                              
3 ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة دور القاضي الإداري في مرحلة التحقیقصبرینة عكموش ، آسیا بن بارة ،  

 .  19، ص2014-2013الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 
   .35سهام لخنش: مرجع سابق، ص  4
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 الفقرة الأولى: تعریف شهادة الشهود   

تعرف شهادة الشهود بأنها: تصریحات أشخاص معروفین بالصدق والأمانة حول ما رأوه وما 
   5سمعوه من وقائع وأحداث، أو هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غیره لغیره.

یقوله أحد الأشخاص عما شاهده، أو سمعه أو أدركه هي واقعة معینة من خلال ما 
بحواسه عن هذه الواقعة بطریقة مباشرة ، أو هي وسیلة من وسائل التحقیق التي تعتمد على 
الشاهد ، أو هي إخبار الشخص أمام القضاء الإداري بواقعة حدثت من غیره،  ویترتب علیها 

ایة وقائع في مواجهة أصحاب الشأن حق لغیره وتتمیز بأنَ  ها تتعلق بسماع أقوال ورو 
للوصول إلى الحقیقة وإ  یضاح ما یمكن أن یكون من غموض في المستندات والأوراق الواردة 

   6في الملف الإداري.

 الفقرة الثانیة: أنواع الشهادة  

الأصل أن شهادة الشهود تكون مباشرة، أي أن الشاهد یدلي بها ویشهد بما رآه وسمعه 
یمكن أن تكون غیر مباشرة ، كما أنه قد تقدم الشهادة شفاهة ولا مانع من الإدلاء مباشرة كما 
  بها كتابة.  

هي التي یدلي بها الشاهد أمام الهیئة القضائیة ما وقع تحت سمعه : أولًا : الشهادة المباشرة
وبصره شخصیا ومباشرة من وقائع ، كما إذا كان قد حضر مجلس العقد وسمع المتعاقدین 

 فقون على بنود العقد أو الصفقة، وهذه هي الأصلح.  یت

                              
 .  73، ص 2008دار الفكر الجامعي، الإسكنریة، 1اء الإداري،طعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات أمام القض 5
 ، عمان  2005، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، 1مراد محمود الشنیكات ، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني ،ط 6

 .   87ص -86، الأردن ، ص
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یشهد الشاهد ویدلي بما نقل إلیه من شخص آخر ویكون هذا : ثانیاً : الشهادة غیر المباشرة 
الأخیر قد عاین بنفسه الوقائع موضوع الشهادة ، وهذا النوع من الشهادة غیر مقبول أمام 

   7لذي أخبره بالموضوع.القضاء ففي ذلك شك حول صدقه أو صدق الشخص ا

هي نوع خاص بحیث لا تتصل مباشرة بالوقائع التي شاهدها  الشـاهد ثالثاً : الشهادة بالتسامع: 
علیه فهي  شخصیا وبنفسه، بل هي تتعلق بما وصل إلى سمعه وعما دار في الرأي العام ،و

ائع بین الناس على شهادة بما یتسامعه الناس عن الواقعة، فهي تتمحور حول الرأي العام الش
على هذا الأساس فهي كإجراء ممنوع ومستبعدة تماما أمام القضاء  و الواقعة المراد إثباتها،

   ویحرم على القاضي الاعتماد علیها عند إعداده لمقرره القضائي.

یصرح الشاهد شخصیا أمام القاضي عن وقائع سمعها أو أبصرها : رابعاً : الشهادة الشفهیة
لك على ذاكرته وتكون على شكل تصریح یدلي به ویذكر الوقائع التي عرفها معتمدا في ذ

   معرفة شخصیة.

الأصل أن تؤدى الشهادة شفویا والتصریح بها أمام الجهة القضائیة : خامساً : الشهادة المكتوبة
التي أمرت بها ولكن لا مانع من أن تفرغ تصریحات الشاهد وأقواله في قالب شكلي مكتوب 

انت طریقة من النادر تحققها إلا أنه یحبذ الأطراف الإقبال علیها خشیة رفض الشاهد ك و إن
من الحضور أو لأسباب أخرى .ومثال ذلك : التقاریر أو الأوراق الإعترافیة أو التسجیلات 
والأشرطة ولكن لا زال القضاء یتقبل هذه الأدلة بتحفظ شدید، وقد اعتبر الإجتهاد القضائي 

   خطیا أیضا. هاتوبة هي شهادة مقبولة وذلك بعد حلف الیمین التي یكون أداؤ الشهادة المك

 شخصیة  موضوعیة و شروط   بتوفر تؤدى إلا   الأخیر نخلص أن هذه الوسیلة لا  في و

                              
ماجستیر تخصص قانون عام،كلیة حقوق تخصص قانون ، مذكرة  إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریةفوزیة زكري ،  7

 .   158،ص 2012-2011عام، جامعة وهران، 



 الفصل الأول: وسائل التحقیق الإداریة 

  

  
11  

  

منقا نون إجراءات مدنیة وا ٕ داریة وكذا تخلف الشهود نصت علیه  8153نصت علیها المادة  
 مدنیة و إداریة .   قانون إجراءات  155المادة 

 الفقرة الثالثة: إجراءات الشهادة   

 سنتطرق إلى القواعد الخاصة بالشاهد أولا و كیفیة سماع الشهود ثانیا:  

 أولا: القواعد الخاصة بالشاهد 

یقصد بالشاهد في القانون الوضعي كل شخص یتم تكلیفه بالحضور أمام القضاء أو 
من معلومات في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى.  سلطة التحقیق، لكي یدلي بما لدیه

 مهنة وسنه والشروط الواجب توافرها في الشاهد، وكذا البیانات الخاصة به من اسم و لقب و
وعلاقته بالخصوم  و أن یتأكد القاضي على أنه لا تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة 

مدنیة و الإداریة  فإن الشاهد من قانون الإجراءات ال 152وطبقا لنص المادة   9بالخصوم.
من قانون إ م إ فإنه  154یلزم بأداء الیمین في حالة تخلف الخصوم، و حسب نص المادة 

یمكن للخصم الراغب في إحضار الشاهد أن یودع مبلغا على مستوى أمانة الضبط لتغطیة 
ینتقل التعویضات المستحقة وفي حالة استحالة حضور الشاهد یحدد القاضي أجلا آخر و 

لتلقي شهادته في حال ما إن كان الشاهد مقیما خارج دائرة إختصاص الجهة القضائیة ، جاز 
 من قانون إ م إ. و یحدد له أجلا آخر.   155للقاضي إصدار  إنابة قضائیة حسب المادة 

 
 
 

                              
 160-154فوزیة زكري ، مرجع سابق، ص 8
، مذكرة ماجستیر، كلیة حقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد  طرق الإثبات في المنازعات الإداریةسعاد بوزیان ، 9

    117ص  -116، ص 2011-2010خیضر بسكرة،
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 ثانیا: كیفیة سماع الشهود 

هد على انفراد ، من قانون إ م إ على أنه یستمع إلى كل شا 152نصت علیها المادة 
بحضور الخصوم أو في غیابهم ویذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته اسمه ولقبه ومهنته 

 وسنه وموطنه ، ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعیته للخصوم كأن یكون خادما لأحدهم .  

یؤدي الشاهد الیمین بأن یقول الحقیقة ، وا ٕ لا كانت شهادته قابلة للإبطال ووجب على 
شاهد أن یحلف یمینا أن یقول الحق ، وألا یقول غیر الحق ویكون الحلف على حسب ال

   10 الأوضاع الخاصة بدیانته إن طلب ذلك .

ویلتزم الشاهد بالإدلاء بكل ما لدیه من معلومات عن الواقعة محل الشهادة مع تحري 
د من تلقاء نفسه الدقة والصدق في ذلك ، وتؤدى الشهادة شفاهة ، ویوجه القاضي إلى الشاه

أو بناء على طلب الخصوم جمیع الأسئلة التي یراها ضروریة، بحیث لا یجوز للخصوم أن 
   11یطرحوا أسئلتهم مباشرة كما لا یجوز لهم مقاطعة الشاهد أثناء تأدیة شهادته.

 الفرع الثالث : الإ نتقال للمعاینة    

یتم بقصد جمع الأدلة وفحصها یعتبر الانتقال للمعاینة عمل هام من أعمال التحقیق 
واجلاء غوامض المنازعة الإداریة ودوافعها، وهو یعني أن ینتقل المحقق من مقر عمله الى 

مال التحقیق ، فالانتقال اذن قد یتم بهدف إجراء معاینة أو ’مكان آخر لإجراء عمل من ا
 .  12حوال بهدف القیام بعمل آخر كالتفتیش والضبط أو سماع أقوال شاهد في بعض الأ

 لذا سیتم التطرق في هذا الفرع إلى تعریف المعاینة لغة واصطلاحا، خصائصها وضوابطها 
 .جراءاتها إ و

                              
نبیل صقر و نزیهة مكاري ، الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة دار الهدى ، عین ملیلة  10

 .  139. ص2009الجزائر 
 .  73،ص  2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ،  11
   .99سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص12
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 الأولى: تعریف المعاینة  الفقرة 

:هي من عاین معاینة أي رآه بعینه وشاهدته عیانا ومعاینة ولم أشك المعاینة لغة-أولًا        
 على أن المعاینة هي مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع.  في رؤیتي إیاه ویكاد الفقه یجمع 

: عرفت بأنها :"مشاهدة المحكمة بنفسها لمحل النزاع على الطبیعة المعاینة اصطلاحا  -ثانیاً 
حتى تتمكن من فهم واقعي صحیح للقضیة المعروضة علیها لیساعدها على الفصل فیها إذا 

فالمحكمة هي التي تعاین   وترى الواقعة محل لم تجد في أوراق الدعوى ما یكفي لذلك،
 .  13المعاینة ر أي العین "

أو هي وسیلة اختیاریة في الإثبات یلجأ إلیها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على  
طلب الخصوم ، وفیها تنتقل المحكمة بكامل هیئتها أو ینتقل من تندبه لذلك من أعضاءها 

   14لمشاهدة محل النزاع على الطبیعة.

كما یقصد بها  انتقال القاضي إلى محل النزاع سواء كان منقولا أو عقارا واستعمال 
أسلوب المشاهدة المیدانیة بغرض أخذ فكرة حول مسألة معینة یتعذر علیه فهمها دون اللجوء 
إلى هذه الوسیلة فالمعاینة ما هي إلا مشاهدة حقیقیة لمحل النزاع وخصص لها المشرع أربع 

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة . فمكان المعاینة قد یكون  149إلى  146مواد من 
خارج المحكمة وقد یكون داخلها كما أن موضوع المعاینة غیر محدد بقضیة ما إنما یختلف 

 باختلاف القضایا محل النزاع.  

   

                              
 .  45ع سابق ص مراد محمود الشنیكات ، مرج 13
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة ،منشاة توزیع المعارف جلال حزي  14

   305، ص 2008شركاه، الإسكندریة ،
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 الثانیة: خصائص المعاینة وضوابطها  أولًا : خصائص المعاینة  الفقرة 

 ل خصائص المعاینة فیما یلي:  تتمث

إنها من أهم الإجراءات في التحقیقات وهي عصب ودعامة التحقیق وتحتل مرتبة في   -  أ
 إجراءات التحقیق. 

 إنها تعبر عن الواقع تعبیرا أنیا    -  ب

 إنها من أقوى الأدلة التي یمكن للقاضي )قاضي التحقیق( أن یبني  علیها .   -  ت

   تتمثل الضوابط الفقهیة والقانونیة للمعاینة فیما یلي:  یة والقانونیة للمعاینة:ثانیاً : الضو ابط الفقه

 إن القیام بالمعاینة محل النزاع لا یكون إلا بعد رفع دعوى أمام المحكمة .   -  أ

 فالمعاینة تحتاج إلى قرار قضائي وهذا لا یتأتى بلا دعوى.  

ریة ، فلها أن توافق أو أن ترد الطلب إن قرار المعاینة یخضع لسلطة المحكمة التقدی  -  ب
 المتعلق بهذا الخصوص ، كما لها أن تبادر به من تلقاء نفسها. 

 المعاینة تتم على جمیع الأموال المنقولة منها وغیر المنقولة .   -  ت

یقوم القاضي بمعاینة محل النزاع مباشرة بنفسه وله أن یرسل نائبه، لهذا كان العلم بمحل   -  ث
 . 15عاینة أقوى من طریق الشهادة والكتابةالنزاع بالم

 على القاضي أن یباشر معاینة محل النزاع خلال عمله الرسمي وهو على رأس وظیفته.   -  ج

 

 

                              
ن عام ، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق،قسم قانو  سلطان القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائروفاء بو الشعور، 15

 .  102، ص  2011-2010جامعة باجي المختار ، عنابة ،
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 الثالثة: إجراءات الانتقال للمعاینة ونتائجها   الفقرة 

لقد حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كیفیات إجراء المعاینة، والانتقال إلى 
ماكن، و تبدأ إجراءات المعاینة بأن یحدد القاضي الإداري،خلال الجلسة المكان والیوم الأ

 والساعة التي ستجر ى فیها المعاینة مع دعوة الخصوم للحضور.   

وتتم المعاینة كأصل عام دون الاستعانة بخبراء فنیین،إذا ما قررت المحكمة المعاینة 
ا أجاز المشرع الجزائري للمحكمة أو قضاتها بنفسها مباشرة لتكوین قناعة القاضي، كم

المنتدبین أثناء إجراء المعاینة،الاستعانة بالخبرة الفنیة أو سماع أیا من الأشخاص الذین  
 أجریت المعاینة في حضورهم أو الحضور بأنفسهم.   

وبعد القیام بالإجراءات القانونیة التي نص علیها القانون ، والتي تخص إجراء المعاینة 
والانتقال للأماكن یتم تحریر محضر من طرف أمین ضبط المحكمة المختصة ، تدون فیه 
جمیع الوقائع التي تمت معاینتها ومناقشتها ویتم توقیع المحضر من قبل القاضي الإداري  
وأمین الضبط، ویودع ضمن الأصو ل لدى أمانة الضبط ویمكن للخصوم في الدعوى 

 .  16لمحضرالإداریة الحصول على نسخ من ا

 المطلب الثاني : تدابیر التحقیق الأخرى  

قد تتعدد وسائل التحقیق بحسب ظروف كل ملف سواءا على طلب الخصوم أو بناءا على ما 
، لذا سنتطرق إلى الاستجواب) كفرع أول (، والإقرار )كفرع 17یقرره القاضي من تلقاء نفسه 

   .(ثاني(، والیمین )كفرع ثالث(،والقرائن )كفرع رابع

                              
یوسف دلاندة ، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار  16

 .  101، ص 2009، د ب ن ، 3هومة ،ط
 .45سھام لخمش ، مرجع سابق، ص 17
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 الفرع الأول : الاستجواب   

یعتبر الاستجواب من بین وسائل التحقیق التي یعتمد علیها القاضي الإداري ، والتي 
إلى 98لاحظناها من خلال تطبیقات القضاء ،وهذاالمفهوم كان قد نظمت أحكامه المواد من 

، إلا أن فقهاء من قانون إ م إ، ولم نجد تعریفا محددا لذلك المفهوم في صلب المواد107
 وعلیه یمكن التطرق لتعریفه وا ٕ جراءاته .   18القانون اجتهدوا في تحدید ماهیة هذا المفهوم ،

 الفقرة الأولى: تعریف الاستجواب   

هو استدعاء أحد الخصوم أمام القضاء لسؤاله،عن وقائع معینة بغیة الحصول على   
ن استخلاص قرائن الإثبات، ولهذا فهو   قراره،إزاءها وربما تمكین القاضي مو إاعترافه 

 .  19أهم طرف التحقیق لفعالیته

هو وسیلة من وسائل التحقیق یطلب القاضي من أحد أطراف الدعوى أو من 
المستجوب الرد على أسئلة معینة ،حیث تكشف إجابته عنها وجه الحقیقة في الدعوى أو هو 

 .  20دعوىتوجیه الأسئلة بقصد الحصول على إقرار یفید في ال

 الفقرة الثانیة: إجراءات الاستجواب   

من قانون إ م إ حیث یقوم القاضي بحضور  107-98نصت علیها المواد من 
الخصوم أو أحدهم شخصیا  أو بصفة انفرادیة حسب ظروف القضیة  بتوجیه الأسئلة، 

 ویطلب من المستجوب توضیح النقاط والمسائل المتعلقة بالموضوع.  

                              
 . 178صإلیاس جوادي ،مرجع سابق  18
 -2013،  1، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر  عبء الإثبات في دعوى الإلغاءعبد الرحمان بوكثیر ،  19

 .  157،ص2014
 .  314عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص  20
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الإجابات  والتوضیحات في الجلسة نفسها ، وتدون الأسئلة والأجوبة  ویجب أن تكون
بدقة بمحضر الجلسة. ویوقع علیه من طرف القاضي وأمین الضبط والخصوم وفي حالة 
رفض التوقیع یشار إلى ذلك في المحضر ویبین بالإضافة تاریخ وساعة ومكان التحریر و 

 بعد تلاوة المحضر من طرف أمین الضبط .  

 رع الثاني: الإقرار  الف

یعتبر الإقرار من الأدلة المعتمدة أمام القاضي الإداري ،ویحصل ذلك عادة عندما یكون 
القاضي باستجواب ممثل الإدارة أو المتقاضي معها، وهذا بهدف الحصول على إقرار من 

المشرع أحد طرفي الدعوى،ولدراسة الإقرار كوسیلة من الوسائل التحقیقیة المباشرة نص علیها 
 ،لذا سنتطرق إلى تعریفه وأنواعه.   21ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یعتبر الإقرار من الوسائل التحقیقیة المباشرة نص علیها المشرع ضمن قانون الإجراءات  
 المدنیة والإداریة ولذا سنتطرق لتعریفه وأنواعه .  

 الفقرة الأولى: تعریف الإقرار  

علیه، أو هو شهادة من  خصم أمام القضاء  بواقعة قانونیة مدعى بهاهو اعتراف ال  
 المقر على نفسه لمصلحة خصمه بصحة واقعة قانونیة . 

ویعرف الإقرار أیضا بأنه اعتراف شخص بحق علیه لأخر، قصد ترتیب حق في ذمته 
عفاء الآخر من الإثبات، فهو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمه، بصحة إ و
أن یكون  و قعة قانونیة، بشرط أن یتم ذلك أثناء نظر الدعوى وأمام المحكمة التي تنظرها،وا

                              
 .186،ص 2002جزائر ،أحسن بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ، دار ھومھ، ال 21
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موضوع الإقرار حق أو واقعة قانونیة متعلقة بها، ویؤدي الإقرار على هذا النحو إلى ثبوت 
 .   22الواقعة محل الإقرار ثبوتا قاطعا، یلزم المقر ویلزم المحكمة

 أنه " اعتراف شخص بإدعاء یوجهه إلیه شخص آخر".  كما عرفه الأستاذ السنهوري ب

 ووضعت محكمة النقص الفرنسیة تعریفا للإقرار على النحو التالي:  

"الإقرار تصریح یقربه شخص بثبوت واقعة في حقه، من شأنها أن تحدث ضده آثاراً   
 .  23قانونیة"

وني على عاتقه، أي والإقرار نوع من الشهادة لأن الشخص یقر بواقعة منتجة لأثر قان
أنه شهد على نفسه بأن ما یدعیه صاحب الحق هو صحیح، وهكذا یتضح أن الإقرار یكون 
من شخص بقصد أن یجعل حقا ثابتا في ذمته للآخر، سواء كان هذا الحق محل منازعة 
بینهما أو لم یكن، وعلیه یمكننا القول أن الإقرار هو اعتراف خصم في الدعوى أثناء النظر 

 .  24أمام المحكمة بصحة واقعة قانونیة متعلقة بها فیها

 الفقرة الثالثة: أنواع الإقرار  

یمیز القانون المدني بین نوعین من الإقرار هما الإقرار القضائي و الإقرار غیر 
 القضائي و اللذین سوف نتناولهما تباعا.  

   

                              
 .  16، ص1981إدریس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشریع المدني المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب،  22
، 2005یحى بكوش ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  23
 .   264ص -263ص
 . 236، ص2009مد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الهدى،الجزائر ،مح 24
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 أولًا : الإقرار القضائي 

الجزائري الإقرار القضائي بأنه: " اعتراف  من القانون المدني 341عرفت المادة 
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه، و ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة 

" ، فالإقرار القضائي هو ذلك الإقرار الذي یقام أمام القضاء ،أثناء سیر 25بها الواقعة
إن الإقرار الذي یحدث بمناسبة الخصومة و الذي یتوقف علیه مصیر القضیة، و على ذلك ف

 قضیة ما لا یعتبر راإقر ا قضائیا بل إقرار غیر قضائي.   

لابد أن یصدر الإقرار من الخصم أمام القضاء و، لا یعني هذا أن القاضي یجب أن 
یسمع الإقرار بنفسه مباشرة، إنما المقصود أن الإقرار یجب أن یقع بطریقة یصح بها جزءا 

رة ، و ذلك بأن یكون داخلا في إجراءات الدعوى، بتحقق ذلك غالبا إذا من الدعوى المنظو 
صدر الإقرار للقاضي ،إما شفویا أو استجواب أو كتابة في المذكرات المقدمة إلیه أو طلبات 

 .  26معلنة للخصم

و الإقرار القضائي لا یشترط فیه شكل خاص، فقد یكون صریحا و قد یكون ضمنیا و 
شفویا، و الإقرار القضائي قد یكون في مذكرة قدمها الخصم إلى المحكمة قد یكون مكتوبا أو 

أو في ورقة أعلنها إلى خصمه، أو أدلى بها أثناء سیر الجلسة من تلقاء نفسه ،أو في 
 .  27مناقشة القاضي له

   

 

   
                              

 .  245محمد صبري السعدي ، مرجع سابق، ص 25
 .  167إدریس العلوي العبدلاوي ، مرجع سابق ، ص 26
 .  248ص  -247محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص 27



 التحقیق الإداریةالفصل الأول: وسائل  
  

  
20  

  

  ثانیاً : الإقرار غیر القضائي

ن في دعوى أخرى هو الذي یصدر خارج مجلس القضاء أو یصدر أمام القضاء و لك
بعض الفقه من أعمال  هفي موضوعه، و هو عمل قانوني و یتم بإرادة منفردة ،و یعتبر 

 .  28التصرف القانوني

    و لا یشترط في الإقرار غیر القضائي أن یكون صادرا للمقر له ، مادامت نیة المقر 
          صدور الإقرار  و قصده قد اتجها إلا أن یؤخذ بإقراره، و یجب على القاضي أن یتأكد من

و یتحرى فیه قصد المقر و  تو افر الشروط العامة له و الإقرار غیر القضائي لا یلزم المقر 
و یمكن إثبات عكسه و لا یوجب على المحكمة الأخذ به و یخضع لمطلق تقدیر قاضي 

تابة أو مجرد الموضوع فله تجزئته، و له اعتباره دلیلا كاملا في الإثبات، أو مبدأ ثبوت بالك
قرینة ، أو لا یأخذ به أصلا فإثبات الإقرار غیر القضائي عند الإنكار یخضع للقواعد 

 .  29العامة

 الفرع الثالث: الیمین  

إن القواعد الموضوعیة للیمین والواردة في القانون المدني لم تعط تعریفا للیمین ، بل اكتفت 
، انطلاقا من ذلك یمكن أن نتطرق إلى  30كوالآثار المترتبة على ذل بتحدید شروط توجیهها

 جراءاته.   و إتعریفه ، أنواعه ، 

 الفقرة الأولى: تعریف الیمین   

عز وجل على قول الحق مع الشعور بهیبة المحلوف به والخوف الله تعرف الیمین بأنها:اشهاد ا
ار حكمه من بطشه وعقابه،و هي وسیلة من وسائل الإثبات،التي یستند إلیها القاضي في إصد

                              
 .  257محمد صبري السعدي ،مرجع سابق ، ص 28
 .  211، ص 2004محمد حسین منصور ، قانون الإثبات دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ، 29
 .198إلیاس جوادي ، مرجع سابق ، ص  30
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هي وسیلة داخلیة ذاتیة تعتمد على  نهائه بین الأطراف المتخاصمین ،وو إ في فصل النزاع 
   31الضمیر والعقیدة وتصل إلى حقیقة الأمور.

العظیم، التي یؤدیها خصم أمام القضاء الله والیمین في الأنظمة الوضعیة هي الحلف با
ى وجود أو عدم وجود واقعة بناءا على طلب الخصم الآخر أو بطلب من المحكمة ،عل

 متنازع علیها، وذلك عند انعدام الدلیل في الدعوى أو عدم كفایته.  

لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي  « الیمین مشروعة من الكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى و
رَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَیْمانِكُمْ وَلكِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَكَفَّا

كُمْ إِذا حَلَفْتُمْ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمانِ 
    »  32. هُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاحْفَظُوا أَیْمانَكُمْ كَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّ 

 الفقرة الثانیة: أنواع الیمین  

 أولًا : الیمین الحاسمة  

هي یمین یوجهها الخصم إلى خصمه ،عندما یعو ز ه دلیل آخر حتى یحسم بها النزاع       
أعوزه  وتكون عند عجز الخصم عن الإثبات ، ـفیحتكم إلى ضمیر الخصم الآخر طالما

   الدلیل.

 ثانیاً :الیمین المتممة  

هي التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین ،ویقصد بها إنارة القاضي 
وا ٕ راحة ضمیره ،عندما تكون الأدلة المقدمة في الدعوى غیر كافیة، هي إجراء یتخذه القاضي 

 .  33رغبة منه في استقصاء الحقیقة

                              
 .  189ص -188إلیاس جوادي ، مرجع سابق ، ص 31
 .89سورة المائدة ، الآیة  32

 . 200ص -199إلیاس جوادي ، المرجع سابق ، ص 33
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     ءات الیمین الفقرة الثالثة: إجرا

من قانون إ م على إجراءات الیمین المتممة وما یترتب عنها من  191تكلمت المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فحددت طریقة  193/1عقوبات جز ائیة، أما المادة 

أداء الیمین من قبل الخصم بقولها: تؤدي الیمین من قبل الخصم الذي وجهت إلیه شخصیا 
لجلسة أو في المكان الذي یحدده القاضي، إذا برر استحالة التنقل یمكنه أداءها إما أمام با

قاض منتدب لهذا الغرض  ینتقل إلى مكان تواجده بحضور أمین الضبط ،و إما أمام المحكمة 
 الموجودة بدائرة اختصاصها محل إقامته.  

 الفرع الرابع: القرائن   

لتي یلجأ إلیها القاضي الإداري ، خاصة التي یستنبطها من تعد القرائن من أهم الوسائل ا
الواقع والمسماة قرائن قضائیة ،ویستند إلیها القاضي في إصدار حكمه أو یؤید بها ما لدیه 
من أدلة ، وهذا متفق علیه بین كافة فروع القانون ،وعلیه عرفها المشرع الفرنسي بصفة عامة 

  قانون مدني بأنها :  1349في المادة

النتائج التي یستخلصها القانون والقاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة ،أما 
من القانون المدني  337المشرع الجزائري فلم یعطها تعریفا واضحا ، بل ذكر ها في المادة

أنها تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه یجوز 
، وعلیه سنتطرق  34الدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلكنقض هذه القرینة ب

إلى القرائن بنوعیها قضائیة وقانونیة من خلال تعریف القرائن القضائیة وتطبیقاتها وكذا 
   تعریف القرائن القانونیة وأنواعها.

 الفقرة الأولى: القرائن القضائیة  

                              
 .  182 -181رجع سابق، صإلیاس جوادي ، م 34
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نتجها باجتهاده وذكائه ، من ظروف تعد هذه القرائن من عمل القاضي وحده ، حیث یست
 الدعوى وملابساتهاوعلیه سنتطرق لتعریفها وتطبیقاتها .  

 أولًا : تعریف القرائن القضائیة   

استنباط واقعة غیر ثابتة من واقعة ثابتة،أي أنه یتم الاستناد إلى :تعرف القرائن القضائیة بأنها
بأنها النتائج التي یستخلصها القانون أو  أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول،كما تعرف أیضا

، كما یمكن تعریفها أیضا هي استنباط 35القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة
القاضي لأمر غیر ثابت من أمر ثابت ، أو هي علاقة منطقة یستنتجها القاضي بین واقعة 

 .  36معلو مة وأخرى مجهولة یرید إثباتها

 ائن القضائیة   ثانیاً : تطبیقات القر 

سنذكر بعض القرائن القضائیة واسعة التطبیق أمام القضاء الإداري والتي كرسها القاضي   
 الإداري:  

 قرینة الانحراف في استعمال السلطة    -  أ

هو أحد عیوب المشروعیة المنصبة على الغایة من إصدار القرار ،ومن ثم فإن هذا 
اري بإصداره له تحقیق غایة منبتة الصلة بالمصلحة العیب یقع إذ ما قصد مصدر القرار الإد

العامة أو متصلة بالمصلحة العامة أو تخالف الهدف الذي حدده المشرع لإصدار القرار 
ولعل أهم القرائن التي  حیث یكون القرار في الحالة الأخیرة مخالفا لمبدأ تخصیص الأهداف،

طتها، و تفرقتها في المعاملة بین من یستخلص القاضي منها انحراف الإدارة في استعمال سل

                              
 .  105، ص2015سعاد بوزیان ، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة ، دار الهدى، الجزائر ، 35
 .  296ص   -295عبد الرحمان بوكثیر، مرجع سابق ، ص 36
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تماثلت مراكزهم القانونیة أو انعدام دافعها لإصدار القرار، أو عدم تناسب العقوبة مع الخطأ 
 .   36التأدیبي

إن فكرة سلامة القرارات الإداریة المرتبطة بمبدأ خضوع : قرینة سلامة القرارات الإداریة -  ب
لامة القرارات الإداریة  تسري بالنسبة لكافة طوائف تلك السلطة الإداریة للقانون ، وقرینة س

القرارات ،فالقرار الإداري یفترض أن یكون محمولا على الصحة، بفضل ما یحاط به من 
ضمانات كحسن اختیار الموظفین الذین یقومون بالعمل الإداري أو بإصدار القرار، و رقابة 

ختصاص والشكل ،إلا أن ذلك لا یجعل منها الإدارة علیهم التي تلزمهم باحترام قو اعد الا
 .  37قرینة قاطعة بل قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس

 الفقرة الثانیة: القرائن القانونیة  

تعتبر القرینة القانونیة من أهم الوسائل ، كون المشرع یعتمد علیها لتحقیق مصلحتین 
لحة اجتماعیة هي المحافظة ،مصلحة قضائیة إذ تسمح بإقامة الدلیل أمام القضاء ، ومص

 ،لذا سنتناول تعریفها وأنواعها .   38على حقوق الأفراد من الضیاع 

 أولًا : تعریف القرائن القانونیة  

تعرف القرائن القانونیة بأنها:هي التي یقوم المشرع باستخلاص أمر مجهول من أمر معلوم، 
 39مشرع أساسها النص القانونيالأمر الثاني مرتبط بوجود الأمر الأول ، فهي من عمل ال

 .  40،أو هي استخلاص الواقعة المجهولة من الواقعة الثابتة

                              
 .  412ص   -410سابق ص مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 36
 .  398نفسه ، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع  37
 .  184إلیاس جوادي ،مرجع سابق، ص38

 .  167محمد حسین منصور ، مرجع سابق ،ص 39
 .  41،ص 2008عایدة الشامي ، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،40
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ثانیاً : أنواع القرائن القانونیة                                                      

 یة القاطعة .  تنقسم القرائن القانونیة إلى القرائن القانونیة البسیطة والقرائن القانون

هي التي یجوز إثبات ما یخالفها ،أي عدم مطابقتها   : القرائن القانونیة البسیطة    -  أ

بتلك القرینة لأن القرینة مبنیة على الراجح في العمل ،ولیس  للوقائع في القضیة المعروضة

 .  41الیقین المؤكد لذا ینبغي فتح باب لإمكان إثبات عكسها

هي التي لا یجوز إثبات عكسها، فهي تغني من تقررت :   القاطعة القرائن القانونیة   -  ب
لمصلحته عن أي طریقة من  طر ق الإثبات ،ولكن لا یعني أن القرینة القاطعة لا تقبل 

 .  42إثبات العكس، بل یجوز ذلك بالإقرار أو الیمین فقط

 

  الحدیثة: المبحث الثاني : وسائل التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق العلمیة 

قد یحتاج الفصل في بعض القضایا الى تقنیات وفنیات تخرج عن تخصص القاضي         
كالمسائل الفنیة ،والتقنیة والعلمیة التي تتطلب ذوي الاختصاص كالطبیب والمهندس ، 
والخبراء في مجالات متعددة یعتمد علیها القاضي الإداري، حتى لا یقف أمام نزاع یتطلب 

الخبرة ومضاهاة الخطوط ، والوسائل العلمیة الحدیثة لتساعده على إثبات الوقائع  اللجوء إلى
ة ، لذا سنتناول في هذا المبحث وسائل التحقیق غیر المباشرة 43لیصل إلى قناعة معین

   .)مطلب أول( ووسائل التحقیق العلمیة الحدیثة )مطلب ثاني(

                              
 .  169عایدة الشامي مرجع سابق ،ص 41
 .  170عایدة الشامي، مرجع سابق ، ص 42

 .135إلیاس جوادي، مرجع سابق ،ص 43
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 المطلب الأول: وسائل التحقیق غیر المباشرة  

جموعة الوسائل التي لا یباشرها القاضي الإداري بنفسه لكنها تقدم إلیه إما من هي م
طرف الخصوم في الدعوى الإداریة أو تتم بواسطة الأعوان وتعتبر هذه الوسائل في مقدمة 
الأدلة المقبولة أمام القضاء الإداري وذلك أنها مألوفة وشائعة الإستعمال ولهذا قسمنا المطلب 

یتكلم عن الخبرة من خلال تعریفها ، خصائصها ، أهمیتها ومجالها : فرع الأولإلى فرعین: ال
 ،أما الفرع الثاني خصص لمضاهاة الخطوط من خلال تعریفها وا ٕ جراءاتها.  44وكذا إجراءاتها

 الفرع الأول : الخبرة  

لنصوص تكاد لاتنفرد الخبرة في المنازعات الإداریة عن باقي المنازعات الأخرى ، ذلك أن ا
القانونیة التي تنظم الخبرة القضائیة في المجال الإداري ، والمنصوص علیها في قانون 

المنظمة في المجال 145إلى 125هي إحالة للمواد من 858الإجراءات المدنیة في المادة 
المدني ،كما أنه لا وجود لقانون خاص بالخبرة القضائیة ولا للخبیر في المسائل الإداریة 

لقاضي الإداري للفني بصفته خبیرا یكاد لا یختلف من الالتزامات عن التعیین من ،فتعیین ا
 45قبل القاضي العادي، وتعتبر الخبرة من وسائل الإثبات الشائعة أمام القضاء الإداري

 جراءاتها .  و إ،ولذلك تطرقنا لتعریفها وخصائصها وأهمی اته ومجالها 

 الفقرة الأولى: تعریف الخبرة   

: من " الخبر " النبأ وفي تهذیب اللغة :الخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر رة لغةالخب-أ
وتقول : أخبرته وخبرته وهما مترادفان والخبر لغة : ما ینقل غیر الغیر وزاد فیه أهل العربیة 
واحتمل الصدق والكذب لذاته وخبرت بالأمر أي علمته وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على 

                              
 .  110إلیاس جوادي ، مرجع سابق،ص 44
 .134المرجع نفسه ص 45
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 ˙       تعالى : ﴿... حقیقته وقوله
، أي اسأل عنه خبیرا تخبر بمعنى استعلم عنه من هو 46

 .   47العلم بالأشیاء المعلومة من جهة الخبیر : خبیر به عالم به، والخبر

والخبرة هي العلم بالشيء والخبیر هو العالم ویقال خبرت الأمر أي علمته وخبرت 

الحسنى وا ٕ حدى صفاته ورد الله من أسماء ا ، والخبیر اسم48بالأمر إذا عرفته على حقیقته 

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  « مرة .إذ یقول عز وجل في محكم تنزیله 47ذكره بالقران الكریم 

نُ  ۚ  بَیْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ    » 49.  خَبِیرًا بِهِ  فَاسْأَلْ  الرَّحْمَٰ

وقد فرق بعض علماء اللغة العربیة بین الخبرة بالضم والخبرة بالكسرة فقالو ا : الخبرة      
بالضم : العلم بالباطن الخفي لاحتیاج العلم به لاختبار والخبرة بالكسر العلم بالظاهر 
والباطن وقیل بالخفایا الباطنیة ویلزمها معرفة الأمور الظاهرة وقیل الخبرة بالضم :العلم 

 .  50الشيء والخبرة بالكسرة العلم بالشيء والمعرفة والتجربة ونقول مالي به خبر أي علیمب

   ثانیاً : تعریف الخبرة اصطلاحا

ؤمر بها بطلب یتعرف الخبرة القضائیة بأنها التجربة وعملیة البحث والتحري التیی 
ن لمراقبة أمور أو الطرفین أو تلقائیا كلما رأى القضاة أنهم بحاجة إلى مشاركة المتخصصی

تقدیر  و قائع غیر واضحة أو مبررات أو أسبابو، لم یعرف المشر ع الجزائري الخبرة ،و إنما 
من قانون إ م إ ولقد نظمها المشرع  125اكتفى بتحدید الهدف المرجو منها حسب نص المادة 

                              
 .  59سورة الفرقان : الآیة  46
 .  364، الدار المصریة للتألیف والترجمة دون طبعة ،س ن ، ص تهذیب اللغةالأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد ،  47
 .   783، دار لسان العرب بیروت لبنان ،دون طبعة وسنة نشر ، ص لسان العرب،  ابن منظور محمد بن مكرم بن علي 48
 .  1سورة سبأ الآیة  49
، دار 1عبد الناصر محمد شیتور ، الإثبات بالخبرة بین القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبیقاتها المعاصرة ،ط 50

 .  35، ص2005النفائس ، الأردن ،
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 125ن المادة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الباب تحت عنوان وسائل الإثبات م
، و تعتبر الخبرة حسب ما ورد تعریفها في الفهرس التطبیقي دالوز هي 51منه 145إلى 

العملیة المستندة من طرف القاضي إما تلقائیا ااوٕ  ما بناء على اختیار الأطراف، إلى أناس 
ذوي خبر ة في حرفة أو فن، أو علم أو لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع و حول بعض 

لیتوصل بواسطتهم إلى استخلاص معلومات یراها ضروریة لحسم النزاع و التي لا  الوسائل،
، و عرفت أیضا بأنها: "إجراء تحقیقي و استشارة فنیة تقوم بها 52یمكنه الإتیان بها بنفسه

المحكمة بقصد الحصول على معلومات ضروریة ،عن طریق أهل الاختصاص و ذلك للبت 
صل فیها أمور اً  علمیة أو فنیة لا تستطیع المحكمة الإلمام في كل المسائل التي یستلزم الف

 .  53بها"

 الفقرة الثانیة: خصائص و أهمیة و مجال الخبرة   

جراء مساعد للقاضي ، و تتمیز بجملة من إ وأالخبرة القضائیة وسیلة : أولًا : خصائص الخبرة
 الخصائص التي تمیزها عن الوسائل الأخرى و هذه الخصائص هي:  

إذ هي قضائیة بطبیعتها یملك القاضي سلطة تقدیریة بشأن إجرائها  :أنها إجراء قضائي-أ
سواء طلبها الخصوم أم لم یطلبها، و یملك رفض إجرائها أیضا إذ طلبها الخصوم و القاضي 
المعروض علیه النزاع، هو الذي یحدد مهمة الخبیر و مدة مهمته و هو الذي یقدر رأیه و 

 . 54نتیجة عمله

أنها إجراء من إجراءات التحقیق: فالخبرة القضائیة تعد إجراء من إجراءات التحقیق التي -ب
 یلجأ إلیها بهدف البحث عن الأدلة أو بغرض تكوین اقتناع القاضي، و في هذا الإطار التي 

                              
   25.ص2007ة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة. دار هومة ، الجزائر ، سنةنصر الدین هنوني ونعیم 51
    26المرجع نفسه،ص 52
 .  15، ص 015، دارهومة، الجزائر، 2محمد حزیط ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة  في القانون الجزائري،ط 53

 .  20محمد حزیط، مرجع نفسه، ص  54
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ق إ م إ أنه: " یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه  75نصت المادة 
هة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون" فیما نصت أن یأمر شفا

من ق إ م إ على ما یلي :" یمكن للقاضي و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى  77المادة 
 أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق، بناء على طلب كل ذي مصلحة...". 

عام أن إقرار الخبرة مسألة جوازیة ترك تقدیرها لسلطة الأصل ال:الصفة الاختباریة للخبرة-ت
القاضي سواء في مرحلة التحقیق الإبتدائي، أو في مرحلة التحقیق النهائي یقرر اللجوء إلیها 

ة فإذا وجد أن أدلة الدعوى  55إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب ذلك لإظهار الحقیق
رفض إجراءها أما في غیر هذه كان له أن ی56المطروحة أمامه تمكنه من حسم الدعوى 

الحالة فإنه ملزم بإجراء الخبرة كلما كان في ذلك تحقیق و الدافع الجوهري كشف الحقیقة ، 
 .  57حیث یقتصر هذا الأخیر على تقدیر الأدلة التي یقدمها الخصوم

یقتصر مجال الخبرة على المسائل الفنیة الخالصة ویكون محلها  :الصفة الفنیة للخبرة   -ت 
وقائع مادیة تتعلق بتخصصات لا یعلمها سوى أهلها ،الذین بحكم خبرتهم وتخصصهم 

من قانون إ م إ مجال الخبرة في  125یفیدون ثبوت المسألة أو نفیها، فقد حددت المادة 
الوقائع المادیة التقنیة والعلمیة المحضة، ومن ثم فإن الاخلال بهذه الخاصیة یترتب علیه 

لایجوز للقاضي ندب خبیر لتوضیح مسألة من المسائل القانونیة ، لأن  بطلان الخبرة ، لأنه
إقدامه على مثل هذا العمل یعد تنازلا منه على اختصاصه للخبیر، وهذا الخبیر لیس أهلا 

  .58للفصل في المسائل القانونیة

                              
،د ب ن،  2005، دار الثقافة ،  1غازي مبارك ، الخبرة الفنیة في إثبات التزوید في المستندات الخطیة فنا وقانونا،ط 55
 .  143ص
 .  63، ص2016، دار الشهوري ، لبنان ،  1كریم خمیس خصباك البدیري ، الخبرة في الإثبات الجزائي،ط 56
 .  144غازي مبارك ، مرجع سابق ، ص  57
 .  22یط مرجع سابق ، ص محمد حز  58
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 ثانیا: أهمیة الخبرة   

ل لها لأنها لا قد یتعذر على القاضي في بعض النزاعات التي تعرض علیه إیجاد ح
تدخل ضمن معارفه وا ٕ دراكه لهذا یلجأ إلى غیره من المتخصصین ، فالخبرة تكشف عن 
الوقائع وتعد أداة مساعدة للقاضي الذي یقف عاجزا أمام متطلبات التحقیق، في النزاع 
المعروض أمامه عندما یتعلق الأمر بإثبات الواقعة، بتخصص علمي وأ فني یخر ج عن 

القاضي وعلمه ،كما تظهر أهمیة الخبرة في طابعها السري الذي یتلائم مع  حدود إدراك
مبدأسریة التحقیق حفاظا على حقوق الخصوم والسیر الحسن للعدالة، كما أنها تمكن من 

 .  59الوصول إلى الحقیقة المجهولة بكثیر من الدقة بالإعتماد على الوسائل العلمیة المتطورة

 ثالثا: مجال الخبرة   

ینحصر المجال الطبیعي للخبرة في دعوى القضاء الكامل، حیث تجر ى الخبرة في هذه   
الدعوى لأجل تحدید حقیقة ومجال الضرر، الذي لحق المدعي  و كذا تحدید أسباب وقوعه 
وتقدیم إجراءات وقائیة لتفادي انتشاره ،أما بالنسبة لدعوى الإلغاء فمنطقیا لا یتصور إجراء 

للهدف من رفع هذه الدعوى ،الذي یرمي إلى البحث عن مشروعیة العمل خبرة فیها نظر ا 
الإداري، أي مجال یخص الجانب القانوني الذي یعود النظر فیه للقاضي الإداري ولیس 
الجانب المادي ،ولكن یجوز للقاضي الإداري بإجراء الخبرة في الخصو مة الإداریة المتعلقة 

رة یهدف إلى توضیح الوقائع المادیة التي أسس علیها بدعوى الإلغاء ،إذا كان موضوع الخب
 .  60العمل القانوني الإداري محل دعوى الإلغاء

   

                              
 .  111مراد محمود شنیكات ، مرجع سابق ، ص  59
 .  283سعید بوعلي مرجع سابق ، ص 60
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 الفقرة الثالثة: إجراءات الخبرة القضائیة  

تتمثل إجراءات الخبرة القضائیة التي نص علیها المشرع الجزائري في قانون إ م إ في إطار 
    .ا استبدال ورد الخبیر وثالثا مباشرة الخبرةالخبرة، أولا طلب إجراء الخبرة وثانی

 أولا :طلب إجراء الخبرة  

یكون طلب إجراء الخبرة من تقدیر القاضي الذي ینظر في موضوع النزاع ،غیر أن المشرع 
الجزائري لم یضع حدود لصلاحیات القاضي، لا من حیث نوع التحقیق أو عدد إجراءات 

رات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق غیر قابلة لأي التحقیق ، كما أن الأوامر والقرا
طریق من طرق الطعن فیها بالنقض ، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، حرصا 

، ویجب أن یتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة حسب 61على السرعة في تسویة النزاعات
 من قانون إ م إ مایلي:   128نص المادة 

 تي برزت اللجوء إلى الخبرة وعند الإقتضاء تبریر تعیین عدة خبراء،  عرض الأسباب ال -

 بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص،   -

 تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا،   -

 تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط.   -

       طلب اللجوء إلى الخبرة القضائیة من قانون إ م إ على كیفیة  126ولقد نصت المادة 
التي تكون إما بطلب من الخصوم أو من المحكمة من تلقاء نفسها، ویشترط أن یكون تعیین 
          الخبیر المقدم للمحكمة جدیا وصریحا، مع الذكر في الطلب الأسباب التي تدعو إلى إجراء 

           الطلب للقاضي تعیین عدد من الخبراء ، ویسمح هذا 62الخبرة ، ومدى جدواها في حل النزاع 
 أو غیر  في القائمة   مقیدین  مختلفة سواء كانو تخصصات  من   ، أو من نفس التخصص

                              
 -109، ص 2009، منشورات بغدادي ، الجزائر ،  2عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط 61

 .  110ص 
 .  67، ص  2009مدنیة ، دیوان المطبوعات  الجامعیة ، الجزائر ، كریمة بغاشي الخبرة القضائیة في المواد ال 62
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مقیدین شرط أن یؤدي الخبیر غیر المقید في  قائمة الخبراء الیمین أمام القاضي المعني، في 
مین في ملف القضیة، حسب نص الحكم الآمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء الی

من قانون إ م إ ،التي تنص على  129من قانون إ م إ وحسب نص المادة  131المادة 
مایلي: یحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبیق على أن یكون مقارب قدر الإمكان للمبلغ 

یتعین النهائي المحتمل، لأتعاب ومصاریف الخبیر یعین القاضي الخصم أو الخصو م الذي 
علیهم إیداع مبلغ التنسیق لدى أمانة الضبط، في الأجل الذي یحدده، یترتب على عدم إیداع 

 مبلغ التسبیق في الأجل المحدد اعتبار تعیین الخبیر لاغیا.   

   ثانیا:استبدال ورد الخبیر 

قیام یجوز استبدال الخبیر بغیره إذا ر فض القیام بإنجاز المهمة المسندة إلیه، أو تعذر ال
بها، یقوم القاضي الذي أصدر الأمر باستبداله بموجب أمر على عریضة، وذلك طبقا لنص 

، وعلى خلاف ماهو مقدر بالنسبة للقضاة یجیز المشرع رد  63من قانون إ م إ  132المادة 
من قانون إ م إ، فإذا أراد أحد الخصوم رد  133الخبراء دون التنحي عملا بنص المادة 

أیام من تاریخ  8یقدم عریضة موجهة إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال الخبیر المعین 
التبلیغ، بهذا التعیین یتضمن أسباب الرد دون التأخیر في الطلب، بأمر غیر قابل لأي 

، وتتمثل أسباب الرد في :إثبات القرابة المباشرة أو القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة 64طعن
 .   65صلحة أو أي سبب جديالرابعة أو تبریر وجود م

 

                              
 .  382، ص  2011، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1حسین فریحة ، شرح المنازعات الإداریة  ،ط 63
   139عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، ص  64
   59، ص2005، الاجراءات المدنیة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  1جطاهري حسین ، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة  65



 التحقیق الإداریة الفصل الأول: وسائل 
     

  
33  

  

  ثالثا: مباشرة الخبرة  

من قانون إ م إ فإنه یتم تنفیذها بحضور جمیع  135حسب نص المادة        
أطرافالخصومة، بحیث یتوجب على الخبیر إخطارهم بیوم إجراء الخبرة بهدف تمكینهم من 

بیر إشكالات تعرقل تنفیذ تقدیمملاحضاتهم، وا ٕ لا اعتبر عمله باطلا، وفي حالة إعتراض الخ
مهمته یقوم برفع تقریره إلى القاضي الذي عینه، كما یجوز للقاضي أن یأمر الخصوم تحت 
طائلة الغرامة التهدیدیة بتقدیم المستندات، وللجهة القضائیة أن تستخلص هذه الآثار 

 .  66القانونیة

 الفرع الثاني : مضاهاة الخطوط   

ري حرص على توحید إجراءات التحقیق، بین الإجراءات یبدو واضحا أن المشرع الجزائ
قانون إ م إ التي تحیلنا في تطبیق  862المدنیة والاجراءات الإداریة، وذلك من خلال المادة 

من نفس القانون أمام المحاكم  174إلى 164الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط على المواد 
إ نجدها بینت بوضوح هدف دعوى  مضاهاة قانون إ م  164الإداریة، وبحسب نص المادة 

الخطوط وهو حصره في نفي أو إثبات توقیع أو خط كما بینت مجال استعمالها یتعلق فقط 
بالسند العرفیدون السندات الرسمیة ، لذلك سنتطرق إلى تعریف مضاهاة الخطوط لغة 

 جراءاتها.  و إواصطلاحا 

   

   

   

                              
 .  284سعید بوعلي ، مرجع سابق ، ص   66
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   الفقرة الأولى: تعریف مضاهاة الخطوط

 أولًا : تعریف مضاهاة الخطوط لغة   

یضاهئون قول … »تعرف بأنها: المقارنة والمشابهة ومشاكلة الشيء بالشيء قال تعالى 

، أي یشابهون ومنه قول العرب إمرأة ضهیأ أي 67«الذین كفروا من قبل قاتلهم االله أنى یؤفكون
 لا تحیض أو التي لاثدي لها .  

مقارنة خط أو إمضاء أو بصمة إبهام من نسب إلیه  : طوط اصطلاحاثانیاً :  تعریف مضاهاة الخ
السند الذي أنكره، مع أمثاله من السندات أو الأور اق التي عینها القانون، لمعرفة ما إذا 

كما تعرف عملیة  كانت تشابه أو تطابق ماهو مكتوب على السند المدعى به أم لا ،
تي أوردها القانون لإثبات صحة المحررات المضاهاة بأنها: مجموعة من الإجراءات ال

   68العرفیة، التي یحصل إنكارها من الخصم المنسوبة إلیه.

 الفقرة الثانیة: إجراءات مضاهاة الخطوط   

من  2فقرة  164فقد یطرح إنكار السند العرفي كطلب فرعي أمام القضاء، وهنا بینت المادة 
صلیة، هو المختص بالفصل في الطلب قانون إ م إ أن القاضي المختص في الدعوى الأ

قانون م ج  327الفرعي المتعلق بمضاهاة الخطوط الخاص بالسند العرفي ،وحسب المادة 
وضع  یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه او» 10 -05«المعدلة بموجب القانون 

انسب إلیه علیه بصمة إصبعه مالم ینكر صراحة ماهو منسوب إلیه أي قد ینفي الشخص م
 .  69من خط أو توقیع ثابت على محرر عرفي

                              
 . 30سورة التوبة ، الآیة،  67
 .  107عبد الناصر محمد شیتور ، مرجع سابق، ص 68
یونیو  20خ بتاری 11 -05، المعدل والمتمم  بموجب القانون رقم 1975 09-26المؤرخ  58-75الأمر رقم  69

 .  24، ص 2005یونیو  26 44المتضمن القانون المدني  الجزائري ،العدد  2005
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إذا كان المحرر العرفي ذو قیمة ویتعلق بموضوع النزاع، فإنه یتعین على القاضي 
أنیؤشر الوثیقة المعینة بالمضاهاة ویأمر بإیداع أصلها بأمانة ضبط الجهة القضائیة التیتنظر 

من  169بحوزة الغیر یجوزطبقا للمادة  ذا كانت الوثیقة الأصلیةو إفي النزاع مقابل وصل، 
  أوقانون إ م إ للقاضي أن یأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت غرامة تهدیدیة بإحضار الأصل 

 یداعه لدى أمانة الضبط ونفس الشأن بالنسبة للنسخة .  إ

یحیل الملف  ویأمر القاضي بعد التأشیر على السند المعني بمضاهاة الخطوط، و
ذا عرض و إمن قانون إ م إ ،  165تقدیم طلباته المكتوبة طبقا للمادة لمحافظ الدولة ل

الطرف المعني القضیة على القاضي  یتعین إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى 
یجوز  ، و70من قانون إ م إ  4فقرة  165حین الفصل في الدعوى الأصلیة طبقا للمادة 

رر محل النزاع وسماع الشهود الذین للقاضي أن یطلب سماع الخصوم ومن كتب المح
من قانون إ م إ ، وللقیام بمضاهاة  166حضروا كتابة المحرر أو توقیعه وذلك طبقا للمادة 

الخطوط یمكن للقاضي اللجوء إلى عدة تدابیر منها طلب الخصوم تقدیم الوثائق التي تسمح 
رهم الشخصي أو بالمقارنة أو إنجاز مخططات من طرفهم تحت إملائه أو الأمر بحضو 

 .   71اللجوء إلى الخبیر

 قرارا یعتبر القاضي عدم حضور المدعي علیه المبلغ شخصیا دون عذر مشروع 
ذا اعترف المدعي علیه بكتابة المحرر أعطى للقاضي إشهادا للمدعي وإ بصحة المحرر، 
لخصوم من قانون إ م إ، وفي حالة ما إذا أثار أحد ا 172والمادة  171بذلك طبقا للمادة 

الإدعاء الفرعي بالتزویر ضد محرر عرفي أو عقد رسمي یجوز للقاضي أن یصرف النظر 

                              
 336.، ص  2013عمار بوضیاف ، المنازعات الإداریة ، القسم الأول ، الطبعة الأولى ،جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، 70
، ص  2009سسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المؤ  71

161  . 
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عن ذلك، إذا رأى هذه الوثیقة لا یتوقف علیها الفصل في الدعوى أما في الحالة العكسیة 
وعلى القاضي أن یدعوا الخصم ماإذا كان یتمسك بها، ففي حالة عدم التمسك بالوثیقة 

لدعوى . و في حالة التمسك بها فإن القاضي یدعو الخصم إلى إیداع یتماستبعادها في ا
أیام  08أصلالوثیقة أو نسخة مطابقة لها لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة في أجل أقصاه 

من  182، وطبقا للمادة 72من قانون إ م إ 181و 180وا ٕ لا تم استبعاده وذلك طبقا للمواد 
ي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلیة إلى حین صدور قانون إ م إ فإنه یتعین على القاض

الحكم في التزویر، وا ٕ ذا جاء في فحوى الحكم بتزویر المحرر یتعین على القاضي الأمر 
بإزالة أو اتلاف المحرر أو شطبه كلیا أو جزئیا وتعدیله ،ویسجل منطوق الحكم على هامش 

الفرعیة قابلا لجمیع طرق الطعن، المحرر المزور ویكون الحكم الفاصل في دعوى التزویر 
في حالة صدور حكم بإرجاع المستندات المقدمة لا ینفذ في هذا الجانب إلا اإذا حاز قوة 
الشيء المقضي فیه، مالم یأمر بخلاف ذلك، كما لا یمكن تسلیم نسخ من المستندات التي 

 .   73ن إ م إقانو  185و 184ثبت تزویرها إلا بموجب أمر على عریضة وهذا طبقا للمواد

   المطلب الثاني : وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة 

إن وسائل التحقیق التي تطرقنا إلیها سواء مباشرة أو غیر مباشرة لیست مذكورة على 
من قانون إ م إ یجوز  863سبیل الحصر، ولقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  

بكل تدابیر التحقیق ،غیر تلك الواردة في  لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها للقیام
من قانون إ م إ  و یستنتج من خلال هذه المواد أن الأبواب مفتوحة  861إلى 858المواد 

أمام القاضي الإداري لمباشرة إجراءات التحقیق التي یراها مفیدة في بلوغ الحقیقة ، ولقد أجاز 
                              

 .  78رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة الخصومة الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ص  72
 .  164عبد السلام ذیب ، مرجع سابق ، ص  73
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ون إ م إ أثناء مباشرة التحقیق الإداري من قان 865- 864المشرع لتشكیلة الحكم في المادتان
إجراء تسجیل صوتي ،أو بصري ،أو سمعي بصري أو الإستعانة بالإنابات القضائیة،ولهذا 
سنتطرق لكل وسیلة على حدى التسجیلات )فرع أول( و الإنابات )فرع ثاني(، 

وتلكس)فرع البریدالإلكتروني)فرع ثالث( ورسائل الإنترنت) فرع رابع( الفاكس )فرع خامس( 
 .سادس(

 الفرع  الأول: التسجیلات   

في ظل التطور والتقدم العلمي في مجال الاتصال وتبادل المعلومات ،أصبحت أجهزة 
الإتصالات في مختلف أنواعها ضروریة في الحیاة العلمیة ، وأحدثت ثورة علمیة في مجال 

وسیلة من الوسائل الحدیثة  نقل المعلومات، اختلفت هذه الوسائل فمنها التسجیلات التي تعد
 في المنازعة الإداریة لذا سنتطرق الى التسجیل الصوتي والبصري .  

 الفقرة الأ ولى: التسجیل الصوتي   

یعتبر التسجیل الصوتي من الوسائل العلمیة التي أدخلت حدیثا في مجال الإثبات المدني، 
خدام تسجیل المخاطبة الهاتفیة وهي وسیلة تصلح لإثبات التصرف القانوني، وقد انتشر است

 سنتطرق إلى  تعریفه وشروطه:    74من قبل الأفراد عن طریق  التسجیل الصوتي 

لموجات الصوت  هو عبارة عن عملیة ترجمة للتغییرات المؤقتة،: أولًا : تعریف التسجیل الصوتي 
یكون  و ة ،الخاصة بالكلام أو الموسیقى إلى نوع آخر من الموجات أو التغییرات الدائم

یتم تسجیل الصوت  و التسجیل عادة بواسطة آلة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة،
على الشریط المستخدم في جهاز التسجیل بواسطة المغناطیسیة،إذ یجري التسجیل على سلك 

 حالیا یجري التسجیل على شریط من البلاستیك الممغنط.   ممغنط،و

                              
   .224الیاس جوادي، مرجع سابق، ص 74
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یثة إلى أن الصوت،یعد من الصفات الممیزة في تحدیدشخصیة وتشیر الدراسات العلمیة الحد
الإنسان، حیث أن لكل شخص صوت خاص به،یختلف تماما عن أي شخص آخرویمكن 

 .  75تمییزه والتعرف على صاحبه من بین العدید من الأصوات لمجرد سماع صوته

 ثانیاً : شروط صحة التسجیل الصوتي  

 وط الآتیة:  لصحة الكلام المسجل وجب توفر الشر 

أن یكون الخصم قد حصل على الكلام المسجل بطریقة مشروعة،فإن كان حصل علیها   -  أ
بطریقة غیر مشروعة كما لو كان قد سجلها خفیةأو استولى علیها بطریقة الغش أو الإكراه،فلا 

 یجوزعند ذلك تقدیمها إلى القضاء، وا ٕ ذا قدمها وجب استبعادها.  

لمنسوب إلیه الكلام المسجل أي أن یرضى رضاء  صحیحا أن یصدر من الشخص ا  -  ب
 بتسجیلها،وأن هذا الرضا یعد تنازلا مؤقتا عن حقه لحرمة الحیاة الخاصة.  

ألا یتضمن الكلام المسجل أمورا سریة تتعلق بالشخص الذي نسب إلیه، إذا ذكرت هذه   -  ت
 . 76الشروط یعد التسجیل مشروعا

 :يالفقرة الثانیة: التسجیل البصر 
 ستتطرق إلى تعریفه وشروطه   

هو تصغیر حجم الوثائق وطبعها على أفلام صغیرة للرجوع إلیها : أولًا : تعریف التسجیل البصري
فالمصغرات  بسهو لة وسیر، عند الحاجة بعد تكبیرها إلى حجمها الإعتیادي بصورة فوریه،

 تستخدم في التصویر    معینة، ة الفلمیة هي أوعیة غیر تقلیدیة للمعلومات وتصنع من مادة فیلمی

                              
 .  224ص إلیاس جوادي ، مرجع سابق ، 75
 .  169سعاد بوزیان ، مرجع سابق ، ص  76



 التحقیق الإداریة الفصل الأول: وسائل 
     

  
39  

  

 .   77للأدلة الورقي المصغر

أو هي عبارة عن أفلام حساسة للضوء مصنوعة من مادة أساسیة هي هالیدات  
الفضة،حیث تشكل الجزیئات المیكرو سكوبیة السوداء لمعدن الفضة ترجمة للضوء الذي 

خلال عدسة جهاز  سقط علیها منعكسا من المساحات البیضاء من المستند، وذلك من
التصویر وعند طبع الصورة المیكر وفیلمیة على ورق بواسطة الجهاز الخاص بذلك فإنها 

 تظهر كالأصل تماما.  

ثانیاً : شروط صحة المصورات الفیلمیة  
 هناك عدة شروط نذكرها كالآتي:   

 رقي،أن تعمل المصغرات الفلمیة وفقا للمعاییر المحاسبیة المعتادة للأصل الو   -أ 
 أن تتطابق الصورة مع الأصل،     -ب 

 أن یحتفظ بالصورة المصغرة لمدة المنصوص علیها للأصل الورقي،    -ت 

 ، 78أن تظل الصورة المصغرة مقروءة بوضوح تام طوال مدة الحفظ   -ث 

 الفرع الثاني:الإنابات القضائیة   

من قانون إ م إ  124الى108المتعلقة بالإنابة القضائیة إلى المواد 865أحالت المادة
 أن الإنابة القضائیة نوعان: داخلیة و دولیة.  

 الفقرة الأولى: الإنابة القضائیة الداخلیة  

إذا تعذر على القاضي الإنتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة أو بسبب 
، أو المصاریف جاز له إصدار إنابة قضائیة للجهة القضائیة المختصة من نفس الدرجة
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 درجة أدنى للقیام بالإجراءات المأمور بها وترسل الإنابة القضائیة مرفقة بالمستندات
الضروریة بأمانة ضبط الجهة القضائیة المنیبة إلى الجهة القضائیة المنابة، وبمجرد 
الإستلام،یباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائیة المنابة،أو من قبل 

عینه رئیس هذه الجهة القضائیة تستدعى الجهة القضائیة المنابة مباشرة القاضي الذي ی
الخصوم أوأي شخص معین في الإنابة القضائیة، تتولى أمانة ضبط الجهة القضائیة المنابة 
إرسال المحاضر مرفقة بالمستندات و الأشیاء الملحقة بها أو المودعة إلى أمانة ضبط الجهة 

 نتهاء من إنجاز المهمة.  القضائیة المنیبة بمجردالإ

 الفقرة الثانیة: الإنابة القضائیة الدولیة  

یكلف القاضي جهة قضائیة أجنبیة لتحل محله في القیام بإجراء من إجراءات التحقیق 
ویمكنه لنفس الغرض تكلیف السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة بنفس المهام،وترسل 

ترجمتها إلى لغة الدولة المنابة من طرف الخصوم،ویرسل النائب  الإنابة إلى النائب العام بعد
العام إلى وزارة العدل الطلب لإر ساله عن الطریق الدبلوماسي ویتم إحترام نفس الأشكال في 

 118و117الإنابات القضائیة الدولیة الواردة، وبخصوص تنفیذ الإنابات فلقد نصت المادتان
ابة القضائیة تنفذ المهمة المطلوبة، طبقا للقانون الجزائري مالم قانون إ م إ بأنه فور تلقي الإن

تطلب الجهة القضائیة الأجنبیة تنفیذها قي شكل خاص، بشرط أن لایتعارض مع التشریع 
 .  79الوطني

ویمكن للقاضي المناب رفض تنفیذ الإنابة بحكم مسبب، ویمكن للخصوم والنیابة العامة 
یوم، وفي حالة تنفیذ الإنابة القضائیة وكذا في حالة  15استئناف حكم القاضي في أجل

الإمتناع عن التنفیذ، ترسل العقود المحررة أو الحكم بالرفض إلى الجهة القضائیة المنیبة مع 
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استعمال نفس السبل المستعملة لإرسالها، ویكون تنفیذ الإنابة دون رفع المصاریف القضائیة 
 الإنابة براء مترجمین، أو أي شخص ساهم في تنفیذأو اللجوء إلى خ في حالة سماع الشهود

     80لم تنص الإتفاقیة على خلال ذلك. القضائیة تقع المصاریف على السلطة الأجنبیة ما
 الفرع الثالث: البرید الإ لكتروني    

یعد البرید الالكتروني من أهم مزایا الأنترنت، ویمثل جانبا هاما من التجارة الإلكترونیة، 
یستخدم أیضا لنقل الملفات، وهو أكثر  فة إلى إرسال الر سائل المتبادلة بین الأفراد، وبالإضا

 .   81الوسائل انتشارا لذا سنتطرق لتعریفه

 سنتناول في هذا الفرع البرید الإلكتروني:  

 الفقرة الأولى: تعریف البرید الإ لكتروني   

الملفات  هو تبادل الرسائل الالكترونیة یعني إرسال الرسائل عبر شبكة الاتصال كالإنترنت ،أو
 والرسوم عن طریق إرسالها من المرسل إلى شخص، أو أكثر وذلك باستعمال عنوان البرید

الالكتروني للمرسل إلیه بدلا من عنو ان البرید التقلیدي ، كما عرفه جانب من الفقه بأنه: 
 بشبكة المعلومات بینما عرفه "طریقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین الأجهزة المتصلة

 البعض الآخر بأنه: "مكنة التبادل الإلكتروني غیر المتزامن للرسائل بین أجهزة الحاسوب 
    الآلي" كما یعرف أیضا أنه:"عبارةعن خدمة تقدم لأي مستخدم لشبكة الإنترنت بطریقة

         رسالة أو ملف مجانیة، بحیث یسمح للمشتركین وعن طریق العلبة الإلكترونیة بإرسال أي
                  أو موضوع أو حتى كتاب رقمي إلى من یرغبون ولكل مستخدم للإنترنت عنوان خاص

  ، كما عرفه البعض الآخر بأنه: "تلك المستندات التي یتم إرسالها أو82لبریده الإلكتروني"
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ذات طابع شكلي  استلامها وفق نظام اتصالات بریدي إلكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة
یمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات أو أیة مستندات أخرى یتم  حقیقي، و

خاص  إرسالها رفقة الرسالة ذاتها، وهو على عدة أشكال برید إلكتروني مباشر وبرید إلكتروني
 .    83مزود بخدمات الخط المفتوح، مقدم خدمة الدخول إلى الإنترنت

 ل الإنترنت    الفرع الرابع: رسائ

تعتبر الإنترنیت منعطفا مهما في تاریخ الأشخاص، وفي وقت قیاسي قصیر، فهي شبكة 
 تؤمن السرعة في التعاقد، وتضمن وصول الرسائل، لذا سنتطرق إلى تعریفها .  

تعرف الإنترنت على أنها شبكة اتصال عملاقة بین المشترك وبین مراكز المعلومات 
ضخما یضم عشرات الآلاف من الشبكات التي یمكن الاتصال بها  في العالم، تشكل تجمعا

عبر الآلاف من القنوات الفضائیة، وترتبط بهذه الشبكة ملایین من أجهزة الحاسوب الآلي، 
ویتطلب عمل الشبكة وجود مقومات أساسیة تتمثل في جهاز حاسب "كمبیوتر"، وجهاز مودم 

واصلیة مناسبة لیتمكن الكمبیوتر من فهمها، و ما یقوم بتحویل الإشارات الرقمیة إلى إشارة ت
تتطلب إلیه الشبكة وجود خط هاتفي یعمل على نقل البیانات الإلكترونیة، بعد أن یقوم المودم 

 بتحویلها إلى إشارات ضوئیة.   

تتمیز هذه الشبكة بأنها تؤمن السرعة في التعاقد ضمن وصول الرسائل والمستندات 
، فضلا أن التصرفات القانونیة التي یبرمها الأفراد عبر شبكة والمحافظة على سریتها

الإنترنت تأخذ صفة قانونیة لأنها تعتمد على التواقیع الرقمیة، الشهادات الرقمیة، وهذا الإجراء 
 یؤمن ضمان صحة التعاقد والثقة بمصدره وذلك عن طریق السندات الإلكترونیة.     
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 الفرع الخامس: الفاكس   

فاكس من الوسائل التقنیة الأكثر انشارا في مجل الإتصالات والمعاملات یعتبر ال
الإداریة ، لدراسة الفاكس كوسیلة من الوسائل العلمیة الحدیثة في المنازعات الإداریة، 

 سنتطرق بالدراسة إلى تعریف الفاكس.  

   الفقرة الأولى: الفاكس 

جهاز استنساخ بالهاتف یمكن هو الاستنساخ عن بعد أو نقل الصورة عن بعد أو هو 
به نقل الرسائل والمستندات المخطوطة بالید والمطبوعة بكامل محتواها كأصلها، وتسلمها عن 
طریق شبكة الهاتف المركزیة وبسرعة قیاسیة لا تزید عن ثلاثون ثانیة، مهما كان المرسل 

 .  84 إلیه بعیدا

قبل الأفراد نظرا لمعرفتهم  أخذت الرسائل الإلكترونیة عن طریق الفاكس تتزاید من
 بضمان وصول رسائلهم ومستنداتهم بأسرع وقت.  

وتشبه رسائل الفاكس الصورة الضوئیة المستنسخة بواسطة جهاز التصویر الإلكتروني 
والتي شاع استخدامها من قبل الأفراد لسهولة الحصول علیها من مكاتب الاستنساخ، ولدقتها 

لف السندات، فضلا عن ذلك رسائل الفاكس تقوم على في تصویر النسخة الأصلیة لمخت
 نفس الأسس العلمیة التي تقوم علیها الصورة المستنسخة الاعتیادیة.  

 الفرع السادس: التلكس  

یعتبر التلكس من وسائل الاتصال الحدیثة التي أصبحت تسخدم في عدة مجالات ، ومنها 
د والمؤسسات، حیث یعد سید الاتصالات في الاجرائات الصفقات العمومیة والعقود بین الأفرا

 الأعمال الإداریة والتجاریة وعلیه سنتطرق إلى تعریفه.  
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 الفقرة الأولى: تعریف التلكس     

تبادل ویعرف التلكس بأنه "عبارة  xبرقیة و  telتعني كلمة تلكس تبادل البرقیة فكلمة 
شترك فیها الاتصال مباشرة مع عن جهاز طباعة الكتروني مبرق متصل بیداله، یستطیع الم

أي مشترك آخر یمتلك الجهاز نفسه والتعاقد معه والتسلیم معه سواء كان داخل القطر أو 
خارجه، فتظهر البیانات مكتوبة بسرعة عالیة خلال ثوان وفي كلا الجهازین، ولكل مشاركرقم 

داء من الجهاز المرسل و رمز لنداء خاص، ولا یمكن إرسال الرسالة إلا إذا  تم تسیلم رمز الن
إلیه، ویعمل جهاز التلكس على تحویل الحروف المكتوبة التي عن طریق الإرسال والتسلیم 
إلى نبضات كهربائیة یقوم بتسلیمها جهاز التسلیم الذي تنعكس فیه العملیة إلى طبع حرف 

 .  85باهتا المرسل، والكتابة تكون فیها أبدیة ویمكن حفظها لمدة طویلة ودون أن یصبح لونها
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 خلاصة الفصل الأول   

یعتمد القاضي الإداري للوصول إلى الحقیقة على وسائل التحقیق المباشر ة، التي         
تنصرف دلالتها مباشرة من الواقعة المراد إثباتها، والمتمثلة في التكلیف بتقدیم المستندات 

للمعاینة بالإضافة إلى تدابیر التحقیق الأخرى، التي  والوثائق و شهادة الشهود و كذا الإنتقال
تنصب دلالتها على الواقعة المراد إثباتها بطریق الإستنباط فكل هذه الوسائل تعد سلطة 

 مباشرة للقاضي الإداري .  

أما وسائل التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق العلمیة الحدیثة، فهي وسائل تقنیة          
القاضي في حال ما عرض علیه وسائل قانونیة ووقائع غامضة یصعب حلها، وفك  یلجأ إلیها

غموضها، وعلیه سنتطرق إلى تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة أمام القاضي الإداري ومدى  
 فعالیتها ودور القاضي الإداري في كل وسیلة من وسائل التحقیق.  
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 أمام القاضي الإداري   الفصل الثاني: تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة

ینتج عن السلطة التحقیقیة التي یتمتع بها القاضي الإداري في مجال المنازعات 
الإداریة أن یختار ما یناسب القضیة من وسائل وتدابیر التحقیق، ویأمر بكل إجراء تحقیق 

ي ما یراه مناسبا، حیث لا یلجأ القاضي إلیها إلا إذا كان مضطرا بسبب نقص الأدلة، إلا ف
تعلق بالاستجواب فإن له فعالیة في هذه المرحلة خاصة من الناحیة العلمیة، وعلى هذا قسمنا 
هذا الفصل إلى مبحثین تطرقنا في المبحث الأول إلى  أثر وسائل التحقیق المباشرة وفعالیة 
 تدابیر التحقیق الأخرى  في مرحلة التحقیق الإداري، أما المبحث الثاني فكان بعنوان دور

وسائل التحقیق غیر مباشرة و فعالیة وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة في مرحلة التحقیق 
 الإداري.  
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المبحث الأول: أثر وسائل التحقیق المباشرة و فعالیة تدابیر التحقیق الأخر ى في 
 .  مرحلة التحقیق الإداري

ئل التحقیق تساعده على بناء قناعته، خول القانون للقاضي مجموعة من وسا
والوصول الى الحقیقة، سواء باشرها بنفسه أو اعتمادا على غیره من المتخصصین، قد 
تواجه القاضي وكذا المتقاضین بعض الصعوبات تمنع من الوصول الى الحقیقة، فهنا یبرز 

قسمنا هذا  لیهالدور الإیجابي للقاضي في تقدیر فعالیة كل وسیلة من وسائل التحقیق وع
المبحث إلى مطلبین حیث تناولنا في )المطلب الأول( أثر وسائل التحقیق المباشرة،  

 و)المطلب الثاني( تناولنا بالذكر فعالیة تدابیر التحقیق  الأخرى.  

 المطلب الأول: أثر وسائل التحقیق المباشرة  

سائل الملائمة للتحقیق، لذا یؤدي المستشار المقرر دورا أساسیا في عملیة البحث عن الو    
یكون له الحق في استعمال وسائل التحقیق التي خولها القانون إیاه، لذا سنتناول في هذا 
المطلب أثر التكلیف بتقدیم المسندات والوثائق )فرع أول( و فعالیة شهادة الشهود )فرع ثاني( 

 و دور المعاینة )فرع ثالث( .  

   م المستندات والوثائق الفرع الأول: أثر التكلیف بتقدی

تعتبر من أهم وسائل التحقیق في المنازعات الإداریة ومنها دعوى الإلغاء لما لها من 
فعالیة في إقامة التوازن بین أطراف الدعوى، نظرا لما تتمتع به الإدارة العامة من سلطات 

التي تدعم  وامتیازات قد تشكل حاجزا أمام الأفراد في الحصول على الوثائق والمستندات
موقفهم أمام القضاء، كما یظهر من خلالها الطابع التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداریة 

 نظرا للدور التحقیقي للمستشار المقرر كما هو مؤكد قانونا وقضاء وفقها.  

 قانون إ م إ على ما یأتي:   819تنص المادة  من القانون 
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اء وتفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغ
الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر وا ٕ ذا ثبت أن 

في أمرها القاضي  هذا المانع یعود إلى الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون
 .  86لمترتبة على هذا الإمتناعالمقرربتقدیمه في أول جلسة ویستخلص النتائج القانونیة ا

یخول القضاء لنفسه، خاصة الغرفة الإداریة التي كانت قائمة سابقا بالمحكمة :  في حین
   العلیا السعي لدى الإدارة وا ٕ جبارها حالة امتناعها من تقدیم القرار الإداري المطعون فیه.

م من الوثائق والمستندات من یرى الفقه أن رفض الإدارة العامة إرسال ما یلز : من جهة أخرى
شأنه اعتبار الطرف الآخر الذي كان من الممكن لهذه الوثائق أن تقوي موقفة كما لو كان قد 

   .87كسب دعواه

 الفرع الثاني: فعالیة شهادة الشهود كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة   

كن الاستعانة بها في تعد الشهادة وسیلة من وسائل التحقیق التي نص علیها القانون فیم
 .  88إثبات عدم مشروعیة القرار الإداري

فحتى و إن كانت أهمیتها محدودة و قلیلة، غیر أن ذلك لا یعني أن القضاء الإداري 
لا یلجأ إلیها،فإنها تطبق خاصة في المنازعات المتعلقة بالوظیفة العامة، فالقاضي الإداري 

نات أو الأوراق لتكملة بعض عناصر الملف أو یستعین بإجراء الشهادة لتوضیح بعض البیا
لإثبات وقائع لیس من طبیعتها أن تدون في الملفات و السجلات الإداریة، كما هو الحال 
بالنسبة للوقائع التي قد تستخلص منها إساءة استعمال السلطة التي تكون بقصد الانتقام، 

كن الاستعانة بهم كشهود أمام كتصریح الرئیس الإداري علنا أمام بعض الموظفین الذین یم

                              
 .   324ص -323محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 86
 .  325المرجع نفسه، ص 87
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ،  المدنیة والإداریةالإثبات في المنازعات الإداریة في قانون الإجراءات وهیبة بلبافي ،  88

 .  107، ص 2010-2009كلیة الحقوق ، قانون عام ،جامعة تلمسان، 
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ي ،كما یمكن اللجوء إلیها في مجال المنازعات الانتخابیة، ومنازعات العقود 89القاض
 .  90الإداریةواللجوء إلیها في مجال منازعات المسؤولیة الإداریة

تستند هذه الوسیلة كغیرها إلى سلطات القاضي فاللجوء إلى التحقیق بسماع الشهود یتم 
لتي یجیز فیها القانون استعمال هذه الوسیلة ویرى الكثیر من الفقه أن شهادة في  الحدود ا

الشهود هي طریق استثنائي ، ونادر الحدوث في دعاوى الالغاء، ذلك راجع إلى أن العمل 
 الإداري یعتمد في سیره على الكتابة فهو یتم عن طریق إتباع نظام الملفات والسجلات.  

وراق والوثائق الإداریة،لأن هذه الأخیرة هي التي تبعث على فهي بذلك أدنى حجیة من الأ
 الثقة والاطمئنان وتمثل الطریق الذي یتلائم مع الظروف وطبیعة العمل الإداري.   

وهناك من یرى أنها غیر مقبولة في مجال المنازعات الإداریة، لأن الوقائع التي تترتب     
وقائع مادیة، إلا أنها تثیر مسائل قانونیة بعیدة عن على المنازعة الإداریة حتى وإ  ن كانت 

 .  91الاقتناع الشخصي للقاضي، فهو لا یحكم بما یراه بل بما یقدم له من أوراق و وثائق

ومن الملاحظ أن شهادة الشهود لیس لها نفس القیمة أمام القضاء الإداري كما هو 
تابیة هي التي تسیطر على الحال أمام القضاء العادي ویرجع ذلك إلى أن الصفة الك

 .  92إجراءات التقاضي الإداري

غیر أن الشهادة تجد مجالها الأصیل في حالة ضیاع المستندات و الوثائق الإداریة، 
، والأصل أن شهادة الشهود شهادة شفویة، أما 93والتحقق من صحة الوقائع المادیة البحتة

                              
جهاد الصفا ، أبحاث في القانون الإداري ، وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإلغاء ، منشورات الصلیبي ،بیروت  89

 .  100ص-99، ص 2009، 1لبنان،ط
د ، إشكالیات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري النظریة العامة للدعوى الإداریة من إقامتها إلى عبد الحمید مسعو  90

 . 540ص-539، ص2009الحكم  فیها، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر ،
   .207، د س ن، ص 1خالد خلف القطارنة ، إثبات دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة ،دار قندیل ، عمان الأردن،ط 91
 .  75عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،مرجع سابق، ص 92
 . 540محمد عبد الحمید مسعود ، مرجع  سابق ، ص  93
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ل یدلي بها الشاهد أمام القضاء دونقراءة الشهادة المكتوبة فهي قلیلة الاستعمال كما أن الأص
 .  94نص مكتوب

فهي تستمد من ذاكرة الشاهد في شكل تصریح یدلي فیه بالوقائع التي عرفها معرفة 
شخصیة،ویمكن للقاضي الإداري أن یعتمد على ما یقدمه أصحاب الشأن من شهادات 

وسیلة التحقیق، إنما یقدر مكتوبة مرفقة بالملف، وفي هذه الحالة لا یقوم القاضي بالأمر ب
قیمة الأوراق والوثائق المقدمة إلیه، ومن بینها الشهادات المكتوبة على أساس أن كل 

 العناصر الموجودة بالملف تكون عقیدته للفصل في الدعوى .   

 الفرع الثالث: دور المعاینة كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة   

لتي تعتبر مجرد معلومات ولا یأخذ بها إلا على سبیل یقوم القاضي الإداري بالمعاینة ا
الاستدلال فقط إذ یجوز قبولها أو استبعادها، كما أنه یمكن للخصم أن یدحضها بكل 

 الوسائل، ولكنه ملزم بتسبیب قراره كما هو الحال بالنسبة إلى أي دلیل مقنع.  

.كما یعد المحضر  95یةغیر أنه یجوز الاحتجاج بمحضر المعاینة المثبت للوقائع الماد
الذي یتوصل إلیه القاضي دلیلا قائما وكاشفا لأعمال المعاینة الذي یستوجب القانون ضم كل 
البیانات و الملاحظات التي تعد قواما لتكوین الصورة الحقیقیة للواقعة، فالمحضر یساعد 

عة للمشتري القاضي لإثبات حق أو نفیه، كحالة عقد البیع الذي یقوم فیه البائع ببیع سل
وینكر هذا الأخیر استلامه للبضاعة للتهرب من دفع الثمن، فیقوم البائع برفع دعوى مطالبة 
باستیفاء الثمن فیمكن للقاضي من تلقاء نفسه أن یأمر بإجراء المعاینة،بأن یقوم بتفتیش 

                              
 ، بحث لنیل شهادة الماجیستر في العقود والمسؤولیات  الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائريصالح إبراهیمي ،  94

 .  10، ص 1992،  ، معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون الجزائر
، مذكرة لنیل شهادة الماستر قانون خاص كلیة  قیمة رسائل الإثبات الإجرائیة في الإثبات المدني، ریال ندى جرموني فلة ف 95

 .84،ص2017 -2016الحقوق، بجایة ،
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مستودع المشتري للتأكد من السلعة أو وجود شهود، فهذا یمكن البائع من حصوله 
 ،كل ما یثبت بالمعاینة یأخذ بعین الاعتبار.  96علىحقه

كما یجدر القول أن للقاضي سلطة تقدیریة، كما قال السنهوري : وغنى عن البیان أن 
،لأنه ثمة تغیرات قد تدخل على ما عاینه كأن 97المعاینة والخبر ة دلیلان حجیتهما غیر ملزمة

عل أو بفعل العوامل المناخیة یجد حدود محل النزاع في العقار قد تلاشت سواء بفعل فا
 كالأمطار و الفیضانات.  

لكن هناك حالات تعتبر فیها المعاینة فعالة ملزمة للقاضي في حالة معاینة فتح أو 
غلق نافذة على ملكیة طالب المعاینة، معاینة تسرب میاه الجار إلى مسكن طالب المعاینة، 

 معاینة مواصلة أشغال البناء.  

من الوسائل الفعالة والهامة في الوقائع المادیة والموصلة  إذن تعد المعاینة
،أما في إطار التصرفات القانونیة تظهر استثناء بالنسبة للتصرفات التي تتجاوز 98للحقیقة

 حسب القانون المدني الجزائري.  99دینارا 100000

   
   
   
   
   
   

                              
 303. ، ص2005حمد محمد قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، منشورات حلبي الحقوقیة ، بیروت ،  96
   84،مرجع سابق.صریال ندى جرموني و فلة ف 97
 .  100، ص 2013محمود محمد الكیلاني ، قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ ، دار الثقافة ، د ب ن،  98
 .  80مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق، ص  99
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 المطلب الثاني : فعالیة تدابیر التحقیق  الأخرى في مرحلة التحقیق الإداري  

أعطى المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة تقدیریة أثناء نظره في الدعوى،فهو لا یتقید   
بوسیلة سواءا كانت استجوابا أو اقرارا أو یمینا التي یستبعدها القضاء الإداري،و كذا القرائن 

ق في هذا المطلب إلى حجیة الاستجواب )فرع أول( وفعالیة الإقرار)فرع ثاني( لذا سنتطر 
 حجیة الیمین)فرع ثالث( و دور القرائن )فرع رابع(  

 الفرع الأول: حجیة الاستجواب كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة   

همیة كما سنتطرق إلى حجیة الاستجواب: إن الاستجواب في مجال القضاء الإداري لیس له أ
هو الحال في المواد المدنیة،لأن العلاقات الإداریة تستند إلى قرارات و وثائق تتفق مع قواعد 

 ، وهذا الإجراء لا یوجد إلا للخصوم في الدعوى.  100القانون العام 

وللقاضي الإداري أن یستجوب من یكون حاضرا من الخصوم أو أن یستند علیهم، سواء من 
 .  101لى طلب أحد الخصوم، وهذا الأمر یخضع لتقدیره تلقاء نفسه أو بناء ع

فالاستجواب إذا نتج عنه إقرار صحیح ومحدد من أحد الأطراف، یمكن أن یعتمد علیه ما إذا 
لم یحضر الخصم أو لم یرد على الاستجواب فللقاضي سلطة تقدیریة في الأمر بوسائل 

،غیر أنه لا یجوز استجواب 102وابالتحقیق التي یراها مناسبة ویدخل في ذلك إجراء الاستج
العاملین في الإدارة،وا ٕ ن كان یجوز للقاضي الإداري دعوة ممثل الجهة الإداریة لتنویره في 

 .  103بعض المسائل الفنیة ولتقدیم إیضاحات

و الجدیر بالذكر بهذا الصدد إن استجواب أشخاص القانون الخاص هو الأكثر شیوعا أمام 
هنا یتعلق بأشخاص الإدارة العامة،ومن ثم فإن القاضي الإداري القضاء الإداري،فالأمر 

                              
 .  547محمد عبد الحمید مسعود، مرجع سابق، ص  100
 .  184ص-183ص عایدة الشامي ، مرجع سابق،  101
 .  184المرجع نفسه ، ص  102
 .  548محمد عبد الحمید مسعود ، مرجع سابق ، ص  103
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یحاول قدر المستطاع عدم الدخول في صراع مع الإدارة بمناسبة إجراء الاستجواب، وذلك 
تطبیقا لمبدأ فصل القضاء عن الإدارة،وعلى ذلك فإن وسائل التحقیق الشفویة تعتبر ذاتطابع 

ذلك بأن الطابع الكتابي هو الذي یسودالإجراءات  استثنائي في الإجراءات القضائي،ویبرز
القضائیة في المواد الإداریة، وما یصدر من طرف الخصوم من أقوال شفویة في الجلسة، لا 
یعدو أن یكون مجرد شرح،أو إیضاح أو تفسیر لما ورد في مذكراتهم، ومستنداتهم المرفقة 

 حكمه .   بالملف، والتي یعتمد علیها القاضي الإداري في إصدار

   الفرع الثاني: فعالیة الإقرار كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة

هنا یختلف الأمر بین الإقرار القضائي والإقرار غیر القضائي، فالإقرار القضائي هو 
حجة قاطعة على المقر، ولا یجوز إثبات عكسها ولا یمكن لمن أصدره الرجوع عنه ولا یجوز 

قانون م ج فذكر أن  342الجزائري على حكمین فقط في المادة تجزئته، وقد نص المشرع 
 342الإقرار حجة قاطعة على المقر، كما نص على حكم عدم تجزئته ، إذ بینت المادة 

فقرتها الأولى أن الإقرار القضائي إذا صدر فإنه یكون حجة ویتعین على القاضي الأخذ به 
یمنع من أن یطعن في إقراره بأنه صوري تواطأ ویتأثر به الدائنون كونه ملزم لمقره فهذا لا 

علیه مع خصمه ، أو أنه وقع نتیجة غلط أو تدلیس أو إكراه  أو أنه صدر منه وهو ناقص 
،أما في الرجوع عن الإقرار فكان محل اختلاف في الاجتهاد القضائي وأنه یجوز 104أهلیة 

 .  105الرجوع عن الإقرار في حالة الخطأ المادي 

غیر القضائي فللقاضي السلطة التقدیریة في غیاب النص فیكون للقاضي أما الإقرار 
 .  106حریة التصرف والتعامل معه حسب اقتناعه الشخصي

   الفرع الثالث: حجیة الیمین كوسیلة معتمدة أمام القاضي الإداري 

                              
 . 76ص-73محمد صبري السعدي ، مرجع سابق، ص  104
 . 279یحي بكوش ، مرجع سابق، ص 105
 .  178ص-177إلیاس جوادي ، مرجع سابق، ص  106
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تستبعد الیمین الحاسمة أمام القضاء الإداري لاعتبارات تتعلق بطبیعة الدعوى 
التي تكون الإدارة طرفا فیها وممثلة بممثل قانوني أو المحامي الذي لا یمكن الإداریة، 

توجیه الیمین له على أمور لیس له أي علاقة بها وتحقیقا لمبدأ المساواة بین أطرافالدعوى 
فإنه لا توجه الیمین الحاسمة للأفراد ، أما الیمین المتممة التي یوجهها القاضیالإداري لأحد 

مال اقتناعه لم تشر إلیها النصوص القانونیة وأغلب الفقه استبعد توجیهها الخصوم لاستك
 .  107لممثل الإدارة لنفس الاعتبارات سالفة الذكر

وانقسم الفقه بین مؤید ومعارض لتوجیه الیمین المتممة للأفراد، فالمعارضون یرون 
رفي الدعوى الإداریة ، عدم جواز توجیه الیمین المتممة للأفراد إعمالا لمبدأ المساواة بین ط

بینما یرى الاتجاه الغالب أنه لا مانع من توجیه القاضي الإداري الیمین المتممة للأفراد 
لتنویر واستكمال عقیدته والاستئناس بها و ذلك لاتفاقها مع طبیعة الأفراد في حین أنها لا 

 .   108تتفق مع طبیعة الإدارة

 حقیق الإداري  الفرع الرابع: دور القرائن في مرحلة الت

یقوم القاضي الإداري أثناء النظر في الدعوى باستنباط وقائع معروضة علیه معتمدا 
على ذكائه،و فطنته ولهذا كان لهذه الوسیلة دورا خاصة في مجال القضاء العادي لذا 

 سنتطرق إلى دور القرائن القضائیة ودور القرائن القانونیة.   

 قضائیة  الفقرة الأولى: دور القرائن ال

هي القرائن التي یقوم القاضي أثناء نظر الدعوى باستنباطها من الوقائع المعروضة        
علیه معتمدة في ذلك على ذكائه وفطنته ولها حجیة سواء كان أمام القضاء العادي أو 

منه  340الإداري،وفي هذا الإطار جعل لها القانون المدني حجیة مقیدة، فنص في المادة 
: "ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات على أنه

منه قال في غیر  333بشهادة الشهود"، وفي هذه الأحوال فإن القانون المدني في المادة 
دینار جزائري أو كان  100000المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته عن 
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یجوز الإثبات بالشهود في وجودها أو انقضائها ما لم یوجد نص یقضي محدد القیمة فلا 
بغیر ذلك ومقتضى هذا أن القرائن القضائیة لا یقبل الإثبات بها أمام القضاء إذا كانموضوع 
الإثبات أمرا یخالف أو یجاوز ما یثبت بالكتابة،أما إذا كان محل الإثبات عملامادیا فإنه 

،ویقول الدكتور 109طرق بما فیها القرائن دون تقیید ذلك بحد معینیجوز الإثبات فیه بكافة ال
السنهوري:''القوة المطلقة للقرائن القضائیة في الإثبات في الحالات التي یكون فیها محل 
الإثبات واقعة مادیة مجردة أو واقعة مادیة إداریة فمجموع هذه الوقائع یمكن إثباتها بالقرائن 

نون العام فإن القرائن القضائیة تحتل دورا اكبر ویتسع مجال القضائیة،أما في إطار القا
 استخدامها، ویرجع ذلك إلى الأمور الآتیة:  

اتساع سلطة القاضي الإداري حیث یتمتع بسلطة تقدیریة أثناء نظر الدعوى ولا یقید  -1
 بدلیل معین. 

 إن جل وقائع القضاء الإداري وقائع مادیة .  -2

ساویین ومن ثم یقتضي الأمر إطلاق ید القاضي في أنها تقوم بین طرفین غیر مت -3
استنباط القرائن التي تعین المدعي في دعواه و تخفف من عبء الإثبات الملقى على عاتقه 
وعلیه یعتبر الإثبات بالقرائن القضائیة في مجال القانون العام أمر مألوفا وفي هذا یقول 

ي سواء في دعاوى الإلغاء أو دعاوى باكت: "ومن المألوف في العمل أمام القضاء الإدار 
 القضاء الكامل الاعتماد في الإثبات على القرائن القضائیة". 

ویقول أحمد كمال الدین موسى :"تعتبر القرائن القضائیة في مقدمة طرق الإثبات أمام        
ثبات القضاء الإداري وما المستندات وغیرها من الأوراق الإداریة إلا قرائن مكتوبة قابلة لإ

العكس تتألف وتترابط مع بعضها لإثبات الوقائع المتنازع فیها، لذلك كان من الطبیعي أن 
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یقیم القاضي حكمه في الكثیر من الأحیان على القرائن القضائیة وحدها دون اشتراط دلیلا 
 .  110آخر

ریعلیها هذا إذا كانت الواقعة محل إثبات واقعة مادیة، إما إذا كانت تصرفا قانونیا فإنه یس
          ما یسري على التصرفات القانونیة في القانون المدني من قواعد،ومن ثم فإن القرائن
            القضائیة حجة في لإثبات أمام القضاء الإداري قولا واحد سواء  أن كان ذلك في قضاء

 أو قضاء التعویض أو قضاء التأدیب .     الإلغاء

   القانونیة الفقرة الثانیة: دور القرائن

تؤدي إلى إعفاء من یتمسك بها من عبء الإثبات وهذا الإعفاء قد یكون تاما،وذلك        
إذا كانت القرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وقد یكون بصفة مؤقتة، وذلك إذا كانت القرینة 

ات العكس، غیر قاطعة، أي قابلة لإثبات العكس، ولبیان متى تكون القرینة قاطعة لا تقبل إثب
ومتى تكون بسیطة تقبل إثبات العكس، أو بمعنى أخر بیان المعیار الممیز بین القر ینة 
القانونیة القاطعة والقرینة البسیطة، نستعرض موقف المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري في 

 هذا الشأن مع بیان رأي الفقه:   

 بسیطة والقرینة القاطعة:  موقف المشرع الفرنسي من التمییز بین القرینة ال أولا:

وضع المشرع الفرنسي معیارا للتمییز بین القرینة القانونیة البسیطة والقرینة القاطعة 
من القانون المدني الفرنسي،حیث جاء نصها كالأتي:''القرینة  1352وذلك في نص المادة 

القرینة  القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن أي دلیل أخر، ولا یجوز إثبات ما ینقض
القانونیة إذا كان القانون یبطل على أساسها بعض التصرفات القانونیة أو یجعل الدعوى 
غیر مقبولة وهذا ما لم یحفظ القانون الحق في إقامة الدلیل العكسي وذلك مع عدم الإخلال 
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بما سیتقرر في خصوص الیمین والإقرار القضائیین". یقتضى هذا النص: أن المشرع 
 ن في المادة السابقة الحالات التي تعد فیها القرینة القانونیة قاطعة وهي:  الفرنسي یبی

إذا كان القانون یرتب على أساسها بطلان بعض التصرفات، ومن الأمثلة على ذلك ما    -  أ
من القانون المدني الفرنسي من أن"كل تبرع صادر لعدیمي  911نصت علیه المادة 

صورة عقد معاوضة أو صادر لشخص  الأهلیة یكون باطلا سواء تحت ستار
 مسخر،ویعتبر شخصا مسخرا لعدیم الأهلیة أمه وأبوه وفروعه وزوجه". 

إذا كان القانون یرتب على أساسه عدم قبول الدعوى، ومن الأمثلة على ذلك قرینة    -  ب
حجیة الأمر المقضي فیه،فحجة الأمر المقضي تقوم على قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل 

عكس ومن ثمة یترتب على هذه القرینة عدم قبول الدعو ى المرفوعة بهذا الشأن إثبات ال
ولا یجوز سماعها، ولا یجوز للمحكوم علیه أن یثبت أن الحكم الذي یحتج به علیه غیر 
صحیح،وهو ما یقضي القول بأن ما عدا هذه الحالات تكون القر ینة بسیطة تقبل إثبات 

 .  111الدكتور سلیمان مرقسالعكس،وهو تفسیر خاطئ كما یقول 

 :  الفقرة الثانیة

أما بالنسبة للمعیار الثاني وهو"إذا كان القانون یرتب على أساسها عدم قبول الدعوى  
" فیقول أن: المقصود به أن یكون هناك دفع یمنع من الدخول في موضوع الدعوى، 

 وإلاع یجب نظرها فترفض على هذا الأساس و ألا ترفع الدعوى أصلا، فإن أیة دعو ى ترف
لا كان هذا إنكارا لأداء العدالة، ولما كان الدفع بأیة قرینة قانونیة یؤدي إلى عدم الدخول 
في الموضوع والوقوف عند هذه القرینة، كما أنتقد جانب من الفقه ذات المعیار معللًا  نقده 
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دي إلى قانون مدني فرنسي یؤ  1352بما یلي: أن المعیار المنصوص علیه في المادة 
 .  112الخلط بین القرائن القاطعة والقواعد الموضوعیة 

وقد تصدى بعض الفقهاء للرد على النقد السابق یتمثل هذا الرد فیما قاله الدكتور      
 محمود عبد العزیز خلیفة في رسالته حیث قال "أما بالنسبة للمعیار الأول فنقول:  

ولا یعیب المعیار في ذاته وكنا نرید منهم أن  أن هذا الانتقاد في نظر ي غیر موضوعيأولا: 
 یقدموا لنا ولو مثالا واحدا لحالة یتم فیها إبطال التصرف على أساس القرینة، ومع ذلك تكون 

 هذه القرینة غیر قاطعة، ولو قدموا مثالا واحدا لكان ذلك فعلا طعناً جوهریا في سلامةالمعیار.  

تمییز القرائن القانونیة القاطعة والبسیطة ولیس البحث أن المسألة هنا خاصة بمعیار  :ثانیا
 عن الحكمة من القرائن.  

تقریر المشرع لقطعیة القرینة لیس سببه الوحید منع التحایل وا ٕ نما یقرر المشرع هذه  :ثالثاً 
القطعیة لهذا السبب وغیر ه من أسباب أخرى، یؤكد ذلك أنه لم یقدم فعلا على استثناء شیئا 

النص رغم احتفاظه بالحق للحالات التي قد یرى فیها ضرورة ملحة للخروج إلى هذا  من هذا
المعیار، وما ذلك في تقدیرنا إلا لأن هذا المعیار سلیم، كما أن التصرف القانوني لا یجوز 
إبطاله إلا إذا كانت القرینة القانونیة قاطعة فعلا، أما إذا كانت القرینة بسیطة فلا یجوز إبطال 

رف القانوني بناءا علیها لان حكم القرینة في هذه الحالة غیر نهائي، وا ٕ نما یمكن إثبات التص
عكسه، فإذا تم إثبات عكسه فإننا نكون أمام حالة استبعاد لحكم القرینة بالكامل فكیف یجوز 
 إبطال التصرف في هذه الحالة التي تم فیها استبعاد حكم القر ینة،أما القول بأن هذا المعیار

قانون مدني فرنسي یؤدي إلى الخلط بین القرائن القاطعة  1352المنصوص علیه في المادة 
والقواعد الموضوعیة فنقول: بأن هذا الانتقاد في غیر محله لأن هذا المعیار لم یوضع أصلا 

     إ  نما وضع للتمییز ما بین  و ،1للتمییز ما بین القرائن القاطعة والقواعد الموضوعیة
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ئن القانونیة القاطعة والبسیطة، بالإضافة إلى  أن الخلط ما بین قواعد الموضوع والقرائن القرا
، 2القاطعة قائمة قبل هذا المعیار وبعده وفي وجود هذا المعیار وفي عدم وجوده،  و أن الخلط

یقدم   لم الذي یمكن أن یعیب المعیار هو ذلك الخلط ما بین القرائن القاطعة و البسیطة و
  راح لنا مثالا لإمكان وجود هذا الخلط ما جراء تطبیق هذا المعیار، أما المشرع الجزائريالش

 من ثم احتار الشراح  القرائن البسیطة، و لم یتعرض لبیان معیار التمییز بین القرائن القاطعة و

                                                        
 .195صإلیاس جوادي، مرجع سابق،1  

 . 196إلباس جوادي،ص 2

والمحاكم في طریقة الاهتداء إلى ما یعتبر قرائن قاطعة وما لا یعتبر كذلك، ومن ثم اخذالفقه 
یلتمس المعیار دون جدوى، ولم یصل في ذلك إلى نتیجة محددة لأنه تأثر إلى حد كبیر 

أن جاء القانون  قانون مدني فرنسي إلى 1352بالمعیار الفرنسي المنصوص علیه في المادة 
منه على أنه:"القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته  337المدني الجزائري في المادة 

عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما 
 لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك"، وهو ما یعني أن المشرع هو الذي یحدد القرینة القاطعة

والقرینة البسیطة في ضوء القاعدة العامة التي تقضي بأن الأصل في القرینة أن تكون 
بسیطة والاستثناء أن تكون قاطعة، وفي هذا یقول الدكتور السنهوري:"الأصل أن تكون 
القرینة غیر قاطعة فتقبل الإثبات العكسي، وهو شأن كل دلیل ینظمه القانون، ولكن هناك 

لاعتبارات هامة خطیرة یحرص كل الحرص على عدم الإخلال بها،  قرائن أقامها المشرع
ومن ثم یجعل هذه القرائن غیر قابلة لإثبات العكس حتى یستقیم له غرضه ولا یرجع ذلك 
ضرورة إلى أن القرینة القانونیة القاطعة هي أكثر انطباقا على الواقع من غیرها بل یرجع 

حده الذي وضع القرینة القانونیة، وهو وحده الذي لاعتبارات یستقل بتقدیرها المشرع فهو و 
، ومن ثم كان واجبا على المشرع عندما یقیم قرینة 113یجعلها غیر قابلة لإثبات العكس
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قانونیة ویرید أن یحكم تشریعه أن ینظر ما إذا كانت الاعتبارات التي اقتضت النص على 
لقرینة قائمة في جمیع الأحوال هذه القرینة من الأهمیة والخطورة بحیث تستوجب أن تبقى ا

فعند ذلك ینص على عدم جواز إثبات العكس، فإن سكت عن ذلك كانت القرینة قابلة لإثبات 
 العكس رجوعا إلى الأصل.   

وفي الأخیر تظهر فعالیة القرائن القضائیة في الوقائع التي لیس من شأنها أن تكون  
في القضاء الإداري خاصة قضاء الإلغاء و ، فهذه الوسیلة تجد مجالها 1محل وثائق إداریة

 .   114التعویض وقضاء التأدیب 

                                                            
فالقرائن القضائیة هي المجال الذي تتجسد فیه حریة القاضي للوصول إلى الحقیقة 

الشهود فسلطة القاضي لیست منخلال ما یستنبطه من تقاریر المعاینة والخبرة ،وحتى سماع 
 مطلقة تحكمها ضوابط المبادئ العامة .  

أما القرینة القانونیة فهي تغني من تقررت لمصلحته من أي وسیلة أخرى، ولا یجوز 
 .  115إثبات عكسها 

نخلص في الأخیر إلى أن القرائن القضائیة هي التي یستنبطها القاضي من الوقائع 
 ي الحالات التي تكون فیها الوقائع مادیة وا ٕ داریة.  المعروضة علیه وقوتها تكون ف

الحدیثة  المبحث الثاني: دور وسائل التحقیق غیرالمباشرة وفعالیة الوسائل العلمیة
 أمام القاضي الإداري  

تلعب هذه الوسائل دورا بارزا في التحقیق سواءا كان ذلك في مجال 
القاضي من أجل الوصول إلى الدعاوى الإداریة أو المدنیة،حیث یلجأ إلیها 
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الحقیقة،كما یبرز دور هذه الوسائل خاصة في الدعاوى الإداریة كالخبرة القضائیة 
و الفنیة،أما الوسائل العلمیة الحدیثة،فإن بعض التشریعات العربیة و منها الجزائر 

سنتطرق في هذا المبحث سكتت على فعالیتها،و أشار إلیها المشرع بمادة واحدة، لذا 
ى دور وسائل التحقیق غیر مباشرة )مطلب أول( وفعالیة وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة إل

 )مطلب ثاني( .  

   

 المطلب الأول: دور وسائل التحقیق غیر مباشرة أمام القاضي الإداري    

إن سلطة القاضي الإداري واسعة في تقییم الخبرة و رأي الخبیر لا یقیده ولا     
من قانون إ م إ التي تعتبر تقریر الخبرة فعالا إذ أن وسیلة  144دة یلزمه،ونصت الما

قسمنا هذا المطلب إلى  مضاهاة الخطوط التي لها دور كذلك في حل النزاع الإداري لذا
فرعین تناولنا في الفرع الأول أثر الخبرة و فرع ثاني فعالیة مضاهاة الخطوط كوسیلة تحقیق 

 في المنازعة الإداریة.  

 الأول: أثر الخبرة كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة   الفرع

لقد تضمن ق إ م إ نصوصا تمكن القاضي من الاستعانة بالخبرة والخبراء وذلك        
 بالقدر اللازم .  

حیث یعد رأي الخبیر رأیا استشاریا لا یلزم القاضي ولا یقیده فله أن یأخذ به طالما أن 
تخرج عن اختصاص القاضي حینما یستعصي علیه الأمر في فهم المسألة محل الخبرة فنیة 

مسائل فنیة أو عندما تتوفر إحدى القضایا المطروحة علیه ظروف أو شروط معینة فتسندها 
لخبیر واحد أو عدة خبراء، وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بها أو حسب موضوعها أو حسب 

المهمة التي عین من أجلها، فإن المحكمة تعتمد طبیعتها أو أهمیتها، فإذا التزم الخبیر حدود 
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على تقریر الخبرة كعنصر فعال أثناء الفصل في النزاع المطروح، وبالتالي یعتبر التقریر دلیلا 
للإثبات وقد وردت العدید من أحكام القضاء التي استندت على الخبرة وا ٕ ن كان هذا الإلزام لا 

 یكتسي الطابع القانوني.  

طة تقدیر نتائج الخبرة اا. وٕ   عتماد تقریر الخبرة یصبح مرجعیة في للقاضي سل 
 من قانون إ م إ.    144تسبیب الحكم في الموضوع وذلك حسب المادة 

ق إ م إ أنه  144كما یمكن للمحكمة تجزئة تقریر الخبرة وهذا ما نصت علیه  المادة 
أن یصبح  مرجعیة في تسبیب  یمكن للقاضي تجزئة تقریر الخبرة والأخذ ببعض منه ویمكن

 الحكم. وعلیه أن یبین الأسباب التي منعته من الأخذ بكل التقریر.  

أو الأخذ ببعض ما جاء فیه، و ألا یلجأ إلى تجزئة تقریر الخبیر إلا بعد التثبت 
   116منصحة التقریر واكتمال شروطه، أي من صحة رأي الخبیر.

العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره ناقصة ذا رأت الهیئة القضائیة المختصة بأن وإ 
فلها اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة وباستطاعتها أن تأمر بإجراء تحقیق تكمیلي، أو مثول 
الخبیر أمامها للحصول على الإیضاحات والمعلومات الضروریة، مع العلم بأن القاضي غیر 

ما توصل إلیه الخبیر، فیلجأ  ملزم برأي الخبیر، وبالتالي بإستطاعته الحكم على خلاف
القاضي إلى ما یعرف بالخبرة المضادة. فإذا تبین للقاضي بأن الخبیر أو الخبراء أنجزو ا 
المهمة التي كلفوا بها لیس باستطاعتهم الفصل في القضیة، إما لعدم عدالة الحل المقترح في 

جهة القضائیة المتناقضة، ففي تقریر الخبرة، أو أن تقاریر الخبرة المختلفة والمطروحة أمام ال
هذه الحالة یمكن للقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة یلتزم فیها الخبیر المكلف بالقیام بالمهام 

 .  117نفسه

حیث یقوم بمراقبة صحة المعطیات وسلامة النتائج وخلاصات الخبیر، وذلك بواسطة  
نما هي تندرج في إطار خبیر أو عدة خبراء، وتسمیتها بالمضادة لا تعني المعاكسة وا ٕ 

تمكین الخصوم من كل وسائل دفاع، الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع 
                              

 .  383مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق، ص  116
 .  384المرجع نفسھ، ص  117
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متطلبات العدل. لم یرد نص صریح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتطرق إلى مجال 
م إ  من قانون إ 140/2البطلان في مجال الخبرة وعن أسبابها، فیما عدا ما ورد في المادة 

منه التي تنص صراحة إلى حالة  بطلان تقریر الخبرة الم ؤ دى من الخبیر المقید في 
 .   118الجدول المترتب على قبوله تلقي تسبیقات عن الأتعاب والمصاریف مباشرة من الخصوم

من قانون إ م إ التي نصت على أن قرار بطلان الأعمال  60وبالرجوع إلى المادة 
ذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الإجرائیة شكلا إلا إ

الذي لحق. متى تبین للمحكمة وجود عیب في تقریر الخبرة یؤدي بها إلى البطلان فتقریر 
الخبرة یفقد بذلك قیمته ولا یمكن للمحكمة الاعتماد علیه لحل النزاع. وفي هذه الحالة یجوز 

أو إجراء خبرة جدیدة كما یمكن أن تفصل في الموضوع  للمحكمة أن تأمر بإعادة الخبرة،
 بناءا على وسائل أخرى .  

كما تجد أساسها في النصوص التنظیمیة الخاصة إذ نجد أن المشرع الجزائري نظم 
 08-91مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد من خلال القانون رقم 

مادة تناول من خلالها تحدید الشروط  71من والذي تض 1991أفریل  27المؤرخ في
وكیفیات ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى الشركات 

أنه یمكن  25التجاریة بما فیه شركات رؤوس الأموال وقد نص القانون خلال مادته 
 .  119لقانونللمحاسب المعتمد أن یقوم بمهام الخبیر القضائي طبقا لأحكام هذا ا

یونیو یتعلق بمهنتي الخبیر المحاسب  29المؤرخ في  01-10وقد صدر قانون رقم  
ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ونجد أن هذا القانون أعاد تنظیم هذه المهنة حیث 

على أنه :"یمكن أن یعین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات بصفة  13نص في مادته 
كام القانون التجاري، وخبراء قضائیین طبقا لإحكام قانون محافظي حصص طبقا لأح
                              

 .  384المرجع نفسھ، ص  118
 .   61مرجع سابق، صنصر الدین ھنوني ، نعیمة تراعي ،  119
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وبمقار نة القانونیین نلاحظ انه  120الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الاجراءات الجزائیة،
المتضمن مهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد  08-91في قانون 

تمد كخبیر قضائي ولم ینص على إمكانیة أن حیث نص على أنه یمكن تعیین المحاسب المع
 01-10یعین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائي أما في قانون رقم 

 المحاسب المعتمد كان مخالفا للأول  محافظ الحسابات و المتضمن مهنة الخبیر المحاسب و
 

  

قضائي  حیث نص على أنه یمكن تعیین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر
 .   1ولمینص على أنه یمكن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر قضائي

إذا فسرنا النص حرفیا كما هو فهذا یعني لا یمكن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر 
قضائي و أنه لا یمكن تعیین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائي، لكن في 

 01-10من قانون  13ة صیاغة نص المادة نظرنا أنه كان سهوا من المشرع وعلیه إعاد
متضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لأن هذا النص كان 

المتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ  08 -91من قانون رقم  25تعدیل لنص المادة 
وص الحسابات ونسي إدراج المحاسب المعتمد. كما نجد كذلك أساس الخبرة في النص

 08-95التنظیمیة الخاصة بتنظیم المشرع الجزائري مهنة الخبیر العقاري من خلال أمر رقم 
، الذي تعرض من خلاله إلى تعریف الخبیر العقاري وتنظیم 1211995فیفري  1المؤرخ في 

، حیث أن هؤلاء 122مهنة المهندس الخبیر العقاري، وكذا حقوق الخبراء العقاریین وواجباتهم
اختلاف اختصاصهم إلا أنهم یجب أن تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها الخبراء ورغم 

                              
المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  08-91قانون رقم  120

 ،   1991فیفري1، بتاریخ 20الجزائریة العدد
 لرسمیة الجمهوریة المتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجریدة ا 01-10قانون رقم  121

 .  2010یونیو  11، 42الجزائریة العدد
    1995فیفري  1، بتاریخ 20المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري،الجریدة الرسمیة العدد  08-85الأمر رقم  122
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یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  4في المادة 
القضائیین وحقوقهم وواجباتهم، وأن یكونوا قد طلبوا التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین حتى 

ة الخبیر القضائي ، وسواء تعلق الأمر بالخبیر العقاري، أو یكون لهم الحق في اكتساب صف
الخبیر المحاسب، أو محافظ الحسابات، أو المحاسب المعتمد، ومن الأمثلة التوضیحیة في 
النصوص الخاصة نجد خصوصیة الخبرة في المنازعات الضریبیة ومنازعة نزع الملكیة 

 الخاصة من أجل المنفعة العمومیة.  

   
 صیة الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة   أولا: خصو 

 85تعد الخبرة القضائیة إجراء من إجراءات التحقیق الخاصة، وهذا ما أكده نص المادة 
من قانون الإجراءات الجبائیة، فهي لها إجراءات تحكمها مثل الإجراءات التي  1فقرة 

من قانون الإجراءات  86ة تضمنها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث نصت الماد
 الجبائیة على الإجراءات بالخبرة في المادة الضریبیة والتي تنص على مایلي:   

یمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة وذلك إما تلقائیا وا ٕ ما بناء على طلب المكلف  -1
قیق مهمة بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة ویحدد حكم القاضي بهذا الإجراء الخاص بالتح

 الخبراء. 

تتم الخبرة على ید خبیر واحد تعینه المحكمة الإداریة غیر أنها تستند إلى ثلاثة خبراء  -2
إن طلب أحد الطرفین ذلك، وفي هذه الحالة، یعین كل طرف خبیره وتعین المحكمة الإداریة 

 . 123الخبیر الثالث

                              
ق تخصص ،مذكرة مكملة لمتطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقو الخبرة في المادة الإداریةفا طمة الزهراء غر اب،  123

    25،ص2016.2015قانون إداري،كلیة الحقوق، جامعة بسكرة،
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ریبة المعترض علیها، لا یجوز تعیینهم كخبراء الموظفین الذین شاركوا في تأسیس الض -3
ولا الأشخاص اللذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أو اللذین تم توكیلهم من قبل أحد 

 الطرفین أثناء التحقیق.  

لكل طرف أن یطلب رد خبیر المحكمة الإداریة وخبیر الطرف الأخر ویتولى مدیر  -4
أن یكون معللا للمحكمة الإداریة الضرائب تقدیم الرد باسم الإدارة. ویوجه الطلب الذي یجب 

أیام كاملة اعتبارا من الیوم الذي یستلم فیه الطرف تبلیغ اسم الخبیر الذي یتناوله  8في أجل 
بالرد، وعلى الأكثر عند بدایة إجراء الخبرة،  ویبت في هذا الطلب بتاً عاجلا بعد رفع 

 الدعوى على الطرف الخصم. 

 المسندة إلیه أو لم یؤدیها یعین خبیرا آخر بدل منه. في حالة ما إذا رفض خبیر المهمة  -5
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یقوم بأعمال الخبرة خبیر تعینه المحكمة الإداریة. حیث یحدد یوم و ساعة بدأالعملیات  -6
ویعلم المصلحة الجبائیة المعنیة وكذا المشتكي، وا ٕ ذا اقتضي الأمر، الخبراءالآخرین، وذلك 

 . أیام على الأقل من بدأ العملیات 10قبل 

یتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائیة وكذلك  -7
المشتكي أو ممثله، وا ٕ ذا اقتضى الأمر ذلك، بحضور رئیس لجنة الطعن على مستوى 

 الدائرة حیث یقوم بتأدیة المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإداریة. 

ع إضافة رأییه فیه، ویقوم الخبراء بتحریر إما یقوم عون الإدارة بتحریر محضر م      
 تقریر مشترك و إما تقاریر منفردة.  

یودع المحضر وتقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریة حیث یمكن  -8
 یوما كاملة .  20للأطراف التي تم إبلاغها بذلك قانونا، أن تطلع علیها خلال مدة 

م ومصاریفهم وأتعابهم وتتم تصفیة ذلك وتحدید یقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغه -9
الرسم بقرار من رئیس المحكمة الإداریة طبقا للتعریفة المحددة بقرار من الوزیر المكلف 
بالمالیة. لتؤخذ بعین الاعتبار، عند تحدید الأتعاب، التقاریر التي تقدم بعد أكثر من ثلاثة 

أیام كاملة اعتبارا من  3في ظرف  أشهر من غلق المحضر، ویجوز للخبراء أو الأطراف
تاریخ تبلیغهم قرار رئیس المحكمة أن یعترضوا على التصفیة أمام الجهة القضائیة التي تبت 

 في المسألة بصفتها غرفة استشاریة. 

إذا رأت المحكمة الإداریة أن الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة لها أن تأمر  -11
 . 124الشروط المحددة أعلاه بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتضمن

نلاحظ من خلال نص المادة أنها تتضمن عموما نفس إجراءات الخبرة المنصوص      
 في   فقرات نظمت إجراءات الخبرة القضائیة 10قانون إ م إ حیث تضمنت المادة   علیها في

                              
 .27المرجع نفسه،ص الزهراء غراب،  فاطمة 124
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یعد اختلافبین  المادة الجبائیة أما إجراءات الخبرة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهذا
 القانونین.  

من قانون الإجراءات الجبائیة أنها  86إذ نلاحظ من خلال الفقرة الأولى من المادة      
تضمنت طریقة اللجوء إلیها إما تلقائیا وأما بطلب المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب وهذا 

طریقة اللجوء للخبرة من قانون إ م إ ومنه نلاحظ لا اختلاف في  126ما نصت علیه المادة 
كذلك على أنه یجب أن تحدد مهمة الخبیر في الحكم  3فقرة  86القضائیة، وقد نصت المادة 

من قانون إ م إ حیث نصت على بیانات  128الأمر بإجراء الخبرة و هذا ما تضمنته المادة 
یة نصت على قانون إجراءات جبائ 86الحكم الآمر بندب الخبیر أما الفقرة الثانیة من المادة 

أن مهمة الخبرة تسند إلى خبیر أو تسند إلى ثلاثة خبراء إذا طلب أحد الخصوم حیث یعین 
خبیر واحد من طرف المحكمة والثاني والثالث یعینون من قبل أطراف النزاع وهذا یخالف 

من قانون إ م إ لأنها نصت على أنه یعین القاضي خبیرا أو عدة خبراء وهذا  126المادة 
أشركت  86ین یكون من طرف القاضي دون تدخل الخصوم في ذلك في حین المادة التعی

 أطراف في تعیین الخبراء القضائیین.   

إن تدخل الخصوم في اختیار الخبراء یعد مظهرا من مظاهر دور الخصوم في إثبات      
عمول به الخصومة، وهذا الاختیار یكون في حالة إجراء الخبرة من عدة خبراء، إلا أنه الم

غالبا هو عدم تدخل الطرفین في اختیار الخبیر القضائي، بل المحكمة تعتمد إجراء الخبرة 
بخبیر واحد ولعل هذا یعد تبریرا وهو محاولة تقلیل المصاریف الزائدة التي یتطلبها تعیین 

 .  125أكثر من خبیر واحد في النزاع

لا یجوز أن تعیینهم كخبراء وهم  أما الفقرة الثالثة فقد نصت على الأشخاص اللذین     
الموظفین اللذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیها، والأشخاص الذین أبدوا رأیا 
في القضیة المتنازع علیها والأشخاص الذین تم توكیلهم من أحد الأطراف أثناء التحقیق وهذا 

مكن تعیینهم فقانون ما لم یتضمنه قانون إ م إ كونه لم ینص على الأشخاص الذین لا ی

                              
 .   259، ص2012بوزید أغلیس، التحقیق في دعاوى القضاء الكامل، دار الأمل، الجزائر،  125
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الإجراءات یقضي تعیین الخبراء المدرجین في قائمة الخبراء القضائیین أما الخبراء 
غیرالمدرجین في القائمة یمكن للقاضي تعیینهم بشرط أن یقوموا بأداء الیمین قبل أداء 

 86من المادة   4من قانون إ م إ أما الفقرة  131المهمةوهذا وفقا لما نصت علیه المادة 
قانون إجراءات جبائیة  نصت على إمكانیة رد الخبیر القضائي وأجال تقدیم طلب الرد وهو 

من قانون إ م إ ویكمن الاختلاف بینهما في أن نص المادة  133ما نصت علیه المادة 
قانون إجراءات  4فقرتها  86من قانون إ م إ تضمنت أسباب الرد في حین نص المادة  133

هي  133باب الرد مما یعني أن الأسباب التي جاء بها نص المادة جبائیة لم تتضمن أس
نفس الأسباب التي تعتمد عند تقدیم طلب الرد في المادة الضریبیة أما الفقرة الخامسة من 

قانون إجراءات جبائیة نصت على إمكانیة  استبدال الخبیر والذي یكون بسبب  86المادة 
قانون إ م إ  132مة وهذا ما تضمنته كذلك المادة رفض مهمة الخبرة أو إذا لم یؤدي المه

بالإضافة إلى أنها نصت على ما سیترتب من تصرف الخبیر عند عدم  تأدیة المهمة في 
 لم تتضمن ذلك.   5فقرة  86حین المادة 

قانون إجراءات جبائیة نصت على إجراءات أو  86من المادة  7و 6أما الفقرة        
منها نصت على إخطار الخصوم بیوم  6ة القضائیة، ففي الفقرة عملیات سیر مهمة الخبر 

من قانون إ م إ حیث یختلفان في أن  135وساعة إجراء الخبرة، وهذا ماجاء في المادة 
حددت الأجل الذي یجب على الخبیر تبلیغ  6قانون إجراءات جبائیة في فقرتها  86المادة 

قانون إ م إ لم تحدد الأجل الذي یجب على   135الخصوم والخبراء الآخرین بینما المادة 
 .   126الخبیر تبلیغ الخصوم بالقیام بالخبرة

قانون إجراءات جبائیة على أنه تتم عملیات الخبرة بحضور  86من المادة  7والفقرة       
الخصوم أو ممثلیهم وإذا اقتضى الأمر بحضور رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة، وهذا 

قانون إجراءات جبائیة وقانون إ م إ وفي هذا الأخیر  7في فقرتها 86المادة الاختلاف بین
 نجد إجراءات الخبرة تتم بحضور الخصوم والخبیر فقط ولا یوجد طرف ثالث یحضر عملیات 
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دارة بتحریر محضر ویوضح رأیه الخبرة. حیث نصت هذه الفقرة على أنه یقوم عون الإ
فیهویحرر الخبراء تقریر مشترك أو تقاریر منفردة وهذا یعد اختلاف بین القانونین إذ نجد 

منه أن الخبیر یسجل تقریراً  یضم مجموعة من  138والمادة  127قانونإ م إ في المادة 
سبب رأیه، وهذا خلافا البیانات وفي حالة تعدد الخبراء فإنهم یعدون تقریر مشترك وكل واحد ی

قانون إجراءات جبائیة التي نصت على أن كل خبیر یدع تقریراً خاصاً   7فقرة  86للمادة 
قانون إجراءات جبائیة نصت على أن إیداع تقاریر الخبرة یكون  86من المادة  8به، والفقرة 

على تقاریر بأمانة كتابة ضبط المحكمة الإداریة، ونصت كذلك على إمكانیة إطلاع الخصوم 
یوم كاملة  20الخبرة بعد إیداعها و ذلك في الأجل المخول لهم للاطلاع علیها والمحدد بـ

من المادة  9وهذه المسألة لم یتضمنها قانون إ م إ في مواده المنظمة لإجراء الخبرة أما الفقرة 
قانون إجراءات جبائیة نصت على أن الخبیر یقوم بوضع كشوف المصاریف التي  86
لفتها الخبرة القضائیة وأن تحدید الرسم یتم بقرار من رئیس المحكمة الإداریة طبقا لتعر یفة تك

 143التي یحددها الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قرار، بینما نجد أن قانون إ م إ في مادته 
المحدد لأتعاب الخبیر نصت على أنه یتولى رئیس الجهة القضائیة تحدید المبالغ المستحقة 

 خبیر بموجب أمر وهنا یكمن الاختلاف بینهما.  لل

قانون إجراءات جبائیة نصت على صلاحیات القاضي  86في المادة  10أما الفقرة       
إتجاه الخبرة فإذا كانت الخبرة غیر سلیمة أو غیر كاملة، جاز له إجراء خبرة جدیدة تكمیلیة، 

على أنه یمكنه إتخاذ أي تدبیر  من قانون إ م إ حیث نصت 141وهذا ما تضمنته المادة 
یراه مناسب عندما یرى أن تقریر الخبرة غیر كافي، كما له إمكانیة استكمال التحقیق أو 

 إحضار الخبیر أمامه لتلقي توضیحات ومعلومات ضروریة.  

قانون إجراءات جبائیة مع المواد المنظمة للخبرة  86و من خلال مقارنة المادة        
قانون  86انون إ م إ نستنتج أن المشرع الجزائري لم یراعي تناسق فقرات المادة القضائیة في ق

 .  127إجراءات جبائیة مع نصوص قانون إ م إ
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قانون إجراءات جبائیة نجد أن المشرع أعطى إجراءات  86ومن خلال المادة         
بیة فإن القاضي خاصةوهذا یعني أنه عند الأمر بإجراء الخبرة القضائیة في المنازعة الضری

من قانون إجراءات جبائیة ولیس نصوص المواد التي جاءت في قانون  86یطبقنص المادة 
   128إ م إ لأن الخاص یقید العام.

وعلیه اللجوء للخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة یجعل القاضي الإداري یؤسس         
ة الضریبة دون زیادة أو نقصان، حكمه بشكل صحیح و ذلك من خلال نتائجها التي تقدر قیم

فالقاضي الإداري یستعین بأهل الخبرة في المنازعة الضر یبیة بسبب تعلقها بتقنیات عالیة في 
 المحاسبة تستوجب تدخل ذي الخبرة حتى یستنبط الحل المناسب للنزاع المطروح علیه.   

 ن أجل المنفعة العمومیة   ثانیا: خصوصیة الخبرة القضائیة في منازعات نزع الملكیة الخاصة م

، حیث تعرف في القانون 129إن الملكیة هي حق لا یجوز ولا یمكن انتهاك حرمتها      
المدني على أنها: حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه 

صوص علیها القوانین والأنظمة، إذ لا یمكن أن یحرم أیا كان من ملكیته إلا في الأحوال المن
في القانون، لكن یمكن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق 
العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابلة تعویض منصف و عادل، وهذا ما أكده المشرع الجزائري 

العمومیة،  الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91في قانون رقم 
على أنه:" یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا  21حیث نص في مادته 

 .   130ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نزع الملكیة 

إلا أنه قد یقع خلاف حول مبلغ التعویض لذا وجب تحدیده بحكم قضائي وعند 
الاستعانة بخبیر عقاري له أن یأمر بالخبرة قبل  الطعن في مبلغ التعویض یمكن للقاضي

الفصل في الطعن المرفوع ضد التعویض المقترح على المتضررین من نزع العقار عندما 
                              

 .  308بوزید أغلیس، مرجع سابق، ص 128
 .  157، ص2002محمد توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، دار ھومة، الجزائر  129
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یتبین له بأن عناصر تقدیر التعویض غیر متوفرة في ملف القضیة المطروحة علیه 
الصادر وعلىسبیل المثال في هذه المسألة القرار الذي صدر عن مجلس الدولة 

والذي یقضي بأنه یستحیل الفصل في القضیة دون الاستعانة بخبیر  6/11/2001بتاریخ
وهذا إثر ما جاء في حیثیات القرار. حیث أنه طبقا لما استقرت علیه المحكمة العلیا وكذا 
مجلس الدولة أن المسؤول عن التعویض في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هو 

من هذه العملیة، حیث أنه ثابت في قضیة الحال أن إجراء نزع الملكیة من المستفید المباشر 
أجل المنفعة العامة من مصالح أملاك الدولة، مما یتعین القول أن هذه المصالح تتحمل 
وحدها التعویضات المستحقة للمستأنف علیهم، ولكن حیث أنه یستحیل تعریف وتحدید هذه 

القضیة وإ  دخال المستفید من الخصام. وعلیه یتضح المصالح مما یتعین تعیین خبیر في 
لنا أنه على القاضي أحیانا اللجوء إلى خدمات الخبیر العقاري في مجال القضایا العقاریة 
بصفة عامة وقضایا التعویض بصفة خاصة، وذلك من أجل إنارته وا ٕ حاطته بالحل بسبب 

عین الخبیر لكن لعدم تخصص القضاة تعلقها بمسائل فنیة وتقنیة، بالرغم من أن القاضي ی
 .   131یتم اللجوء لوسیلة الخبرة التي هي وسیلة إثبات

ونلاحظ من خلال تصفحنا قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة فإن المشرع        
الجزائري لم یخصص فیه مواد تنظم الخبرة في هذا النوع من المنازعة مثلما فعل في مجال 

ضریبیة مما یعني أن الخبرة في مجال منازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنازعة ال
المنفعة العمومیة تخضع لنصوص المواد المنظمة للخبرة في قانون إ م إ  وعلیه فإن الخبرة 
      القضائیة تساهم وتساعد في حل منازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة

     اضي الإداري بقیمة التعویض العادل والمناسب الذي یجبذلك من خلال إحاطة الق و
 مع الملكیة المنزوعة حسب أسعار السوق، فالقاضي الإداري لا یمكنه   یتلاءم أن یحكم به و
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تخصصه في هذا المجالوذلك  تقدیر المبلغ المستحق دون اللجوء إلى أهل الخبرة وذلك لعدم
 لعدم تلقیه تكویننا خاصا بتقنیات التقییم العقاري.  

ولقد تطرقنا إلى الخبرة في المنازعة الضریبیة ومنازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل     
المنفعة العمومیة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، وكذلك لكثرة اللجوء للخبرة في 

منازعات، لأنها متعلقة بمسائل فنیة وتقنیة أكثر من كونها متعلقة بمسائل هذا النوع من ال
قانونیة، كما أنه یمكن اللجوء إلى الخبرة القضائیة في منازعات المسؤولیة الإداریة وفي 

مجال دعوى الإلغاء وفي مجال الصفقات العمومیة وعلیه یكمن مجال الخبرة في المنازعات    
 كما یلي:    

 خبرة في مجال المسؤولیة الإداریة   أولا: ال

قد یلجأ القاضي إلى الخبرة في منازعات المسؤولیة الإداریة على سبیل المثال في تقویم      
 132الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة، وكذلك في تحدید نسبة العجز نتیجة خطأ طبي

أ الطبي لتقدیر ، حیث یلجأ القاضي لتعیین طبیب مختص في البحث عن مسألة الخط
 .  133الأضرار اللاحقة بالشخص المتضرر

 ثانیا: الخبرة في دعاوى الإلغاء   

مبدئیا ومنطقیا لا یتصور إجراء الخبرة في دعو ى الإلغاء التي تهدف للبحث عن       
مشروعیة العمل الإداري أي مجال یخص الجانب القانوني الذي یعود النظر فیه للقاضي 

جراء الخبرة في المنازعة الإداریة المتعلقة بدعوى الإلغاء حیث یكون نفسه، لكن یمكن إ
موضوع الخبرة فیها یهدف إلى توضیح وقائع مادیة یؤسس علیها العمل القانوني في دعوى 

، من الأمثلة على ذلك : اللجوء للخبرة لفحص الحالة الصحیة لموظف تم عزله 134الإلغاء
من إمكانیة اللجوء للخبرة القضائیة في هذا المجال إلا  ، وبالرغم135بحجة عدم اللیاقة البدنیة

                              
   192،ص2012القادر عدو ،المنازعات الإداریة ،دارهومة ، الجزائر، عبد  132
    38محمد حزیط ، مرجع سابق،ص 133
   120فوزیة زكري، مرجع سابق ،ص 134
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أنه وفي جمیع الأحوال فإن القضاء والفقه یترددان في قبول الخبرة في مجال تجاوز 
 .  136السلطةوفي موضوع تقدیر المشروعیة لأن مجالاتها قانونیة

 ثالثا: الخبرة في الصفقات العمومیة   

أن عدم تسدید قیمة الأشغال التي أنجزت أو بشأن تقدیم هنا قد یتم اللجوء للخبرة بش      
خدمات أو فسخ صفقة من جانب واحد بدون احترام الإجراءات، فیتم تعیین خبیر في الهندسة 
المدنیة أو مهندس خبیر عقاري أو محافظ حسابات حسب موضوع النزاع ونوع المسألة الفنیة 

ر المنتدب للإنتقال إلى مكان إنجاز الأشغال التي تهدف الخبرة لإستبیانها، فقد یكلف الخبی
المدعى بها،وإ  جراء الخبرة بشأنها لتحدید قیمتها أو لفحص الخدمات المقدمة وتقدیر 

، وعلیه من خلال ماسبق لمشروعیة الخبرة لابد أن تقتصر مهمة الخبیر على 137قیمتها
سائل یعد حكما مخالفا للقانون الجوانب الفنیة والتقنیة، لأنه إذا تعدت نتائج الخبرة هذه الم

 .  138وموجبا للبطلان

 الفرع الثاني:فعالیة مضاهاة الخطوط كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة   

أعطى المشرع الجزائري للقاضي في ق إ م إ حق اللجوء إلى إجراء مضاهاة الخطوط       
عالیتها في التحقق من في حالة إنكار الخط أو الإمضاء في المحرر العرفي لأهمیتها وف

صحة التوقیع أو الكتابة، حیث تعطي هذه الوسیلة القوة الثبوتیة للمحرر العرفي الذي یلعب 
دورا أساسیا في مختلف المعاملات والتصرفات القانونیة في مجال المعاملات المدنیة، بالرغم 

توقیع شرطان من أنه محرر رسمي ، یحرر ویوقع من الأطراف ، حیث تعد هذه الكتابة وال
جوهریان یضفیان القوة الثبوتیة للمحرر العرفي، حیث یحرر بخط من وقعه وهذا التوقیع هو 
الذي ینسب الكتابة لصاحبها في حال ما تعذر على القاضي إثبات أو نفي صحة الخط أو 

                              
   .121فوزیة زكري، مرجع سابق،ص 136
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ه ، حیث یقوم القاضي بمضاهاة الخطوط بمقارنة العناصر التي 139التوقیع المذكور فی
   وراق والمستندات.بحوزتهمن الأ

فبمجرد صدور الحكم بصحة التوقیع والبصمة یصبح المحرر حجة على الكافة وعلى 
الخلف العام ولا یستطیع صاحبه نفیه إلا إذا سلك طریق الطعن بالتزویر، كما أن لهذه 
الوسیلة دور آخر فلها أن تفقد المحرر العرفي قوته إذا أنكر صاحب التوقیع صراحة توقیعه 

المحرر وبالتالي على من یتمسك به أن یطلب من القاضي أن یأمر بهذه الوسیلة في  على
 .  140حالة إنكار خط أو توقیع من نسب إلیه فإذا ثبت عدم صحة التوقیع یفقد قوته

   المطلب الثاني: فعالیة وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة المعتمدة أمام القاضي الإداري

رفضون الإعتماد على الوسائل العلمیة الحدیثة، حیث ذهبت في البدایة كان القضاة ی 
بعض التشریعات الى بیان مدى قوتها، في حین سكت غالبیتها عن فعالیتها لذا سنتناول في 
هذا المطلب فعالیة التسجیلات )فرع أول( و حجیة الإنابات)فرع ثاني( حجیة البرید 

بع( وحجیة الفاكس)فرع خامس( و حجیة الإلكتروني)فرع ثالث( دور رسائل الإنترنت)فرع را
 التلكس)فرع سادس( .  

   الفرع الأول: فعالیة التسجیلات كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة

حاول أغلب التشریعات تكییف التسجیلات ومنحها حجیة على عكس المشرع 
 الجزائري، لذا سنتناول فعالیة التسجیل الصوتي وفعالیة التسجیل البصري .  

 لفقرة الأولى: فعالیة التسجیل الصوتي   ا

في البدایة كان القضاة یرفضون الاعتماد على التسجیل الصوتي لأنه لیس مطلقا، أي 
أنه لیس هناك نص یتولى تنظیم التسجیل، وبصدد حجیة  شریط التسجیل فإن إحدى 

كتابة بوصفه المحاكم الفرنسیة أعتبرت الكلام المسجل على الشریط التسجیل مبدأ ثبوت بال
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یشبه المحضر الذي تدون فیه أقوال الخصوم عند استجوابهم. وقد قضت إحدى 
المحاكمالفرنسیة أن شریط الكاسیت یعد من المستندات الكتابیة، وقد سكتت غالبیة 
التشریعات العربیةعن بیان مدى قوة الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي، وذهب البعض 

لكتابي الكامل. فذهب القضاء إلى قبول التسجیل والإعتداد به إلى إعطائه حجیة الدلیل ا
ویتفق بعض الفقهاء مع هذا الحكم وذلك بالتوسع في التفسیر حیث  141كبدایة ثبوت بالكتابة.

لاعتداد دلیل كمبدأ ثبوت بالكتابة، ومن ثم قبول شریط  2لم تعد الكتابة شرطاً ضروریاً 
ن ما ذهب إلیه التشریع اللبناني والسوداني باعتبار التسجیل كوسیلة من وسائل التحقیق و أ

التسجیل بمنزلة الإقرار غیر القضائي أمر جدیر بالتأكید في إعتماده من المشرع الأردني، 
 ویشترط تقدیمه لقاضي الموضوع.   

وا ٕ ن كان یتعین على القاضي التأكد من سلامة الظروف التي تم فیها التسجیل بعدم 
یه متوخیا الحیطة والحذر في قبوله،وطبقا للقواعد العامة فإنه یجوز وجود أي تلاعب ف

للقاضي أن یأخذ به بوصفه دلیلا كاملًا ، إذ تأكد من صحة الكلام المسجل ویمكن للقاضي 
أن یستعین بخبیر للكشف عن الغموض أو التلاعب الذي یحدث على شریط التسجیل. كما 

ولذا نرى أنها لا تخرج عن كونها دلائل في الدعو  أن القضاء متحفظ في قبول هذه الوسیلة،
ى التي یستند إلیها القاضي لتكوین عقیدته حیال القضیة المعروضة علیه كما أنه یمكنه 

   1التعویل علیها في التحقیق .

 الفقرة الثانیة: فعالیة التسجیل البصري   

الأصل إذا لم حاول البعض تكییف التسجیل البصري باعتباره صورة ومنحها حجیة 
یجحدها الخصم، فإن جحدها تعین مراجعتها على الأصل، فإذا لم یوجد الأصل كان للقاضي 
         أن یأخذ بها على سبیل الإستدلال. وا ٕ ذا طبقنا علیه ضوابط الأدلة الورقیة فإن قوته 
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لا ترقى إلى قیمة الصورة والتي لم یشترط فیها المشرع أي أسلوب معین في عمل 
هالصورة، فأیة صورة تعد في مرتبة أدنى من الأصل ولا یعطیها القانون أي حجیة هذ

معینةبصفة عامة إلا بقدر مطابقتها للأصل سواء أن كان السند رسمیا أو عادیا، وذهب رأي 
    142إلى إمكانیة التعویل علیه.

ازع علیه في تخاذه كقرینة لاستخلاص الواقعة القانونیة المرتبة للأثر القانوني المتنو إ
حین نجد رأي أخر یضفي على المیكرو فیلم حجیة شبه كاملة، وذلك إذا توافرت فیه شرو ط 

 معینة وكافیة تسمح للقاضي أن یعتمد علیه في بناء عقیدته في الدعو ى.  

و وعلیه یمكن القول أن للقاضي الإداري سلطة مطلقة وواسعة في الأخذ بالتسجیلات 
 نازعة الإداریة المطروحة أمامه.  عتبارها وسیلة في المإ

 الفرع الثاني: حجیة الإنابات كوسیلة معتمدة أمام القاضي الإداري  

عندما یجد القاضي نفسه غیر قادر على إتمام إجراءات المعاینة والانتقال إلى الأماكن 
بشأن محل یقع خارج الإقلیم الجغرافي الذي یبسط علیه اختصاصه، وقصد تسهیل وتسریع 

مال المعاینة والانتقال إلى الأماكن، جاءت المنحة القانونیة في إمكانیة إصدار إنابة أع
قضائیة، سواء كانت داخلیة والتي تصدر في حال تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة 
اختصاصه، بسبب بعد المسافة، أو بسبب ارتفاع المصاریف، على أن تكون حدودها لا 

الدولة الجزائریة، وتنتهي هذه الإنابة بمحضر یسلم للجهة القضائیة تتعدى خارج حدود إقلیم 
المنیبة، أما الإنابة الدولیة التي تصدر من جهة قضائیة إداریة جزائریة، إنابة في الوطن یتم 
تنفیذ إجراءاتها في دولة أجنبیة، مع احترام سیادة الدولة الأجنبیة المراد التنفیذ على أراضیها 

 .  143ن القضائي بین الدولفي إطار التعاو 
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 الفرع الثالث: حجیة البرید الإلكتروني كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة    
 إن رسائل البرید الالكتروني مساویة في حجیتها للمستندات العادیة إذا أقر بها صاحبها     

سالها فإنها تفقد أما إذا أنكرها و أثبت أنه لم یرسلها، ولم یقم بذلك أو لم یكلف أحداً  بإر 
قیمتها، وإ  ذا انتهینا على اعتبار أن رسائل البرید الالكتروني لها حجیة فإنها تبقى خاضعة 
للسلطة التقدیریة للقاضي فهي حجیة نسبیة، بحیث یستطیع قاضي التحقیق دائما التحقق من 

ه یمكنه عدم عدم وقوع أي تلاعب أو تحریف في الرسالة الالكترونیة، وفي حالة عدم إقتناع
الأخذ بهذه الرسالة، وعلیه ففعالیة رسائل البرید الإلكتروني تضمن في الحالات التي لا یشترط 
فیها الكتابة وفي الاتفاق المسبق بین الأفراد والتصرفات القانونیة التي لا تتجاوز النـصاب 

 القانوني .  

 زعة الإداریة  الفرع الرابع: دور رسائل الإ نترنت  كوسیلة تحقیق في المنا

بالرغم من أن شبكة الإنترنت تتمیز بأنها تؤمن السرعة في التعاقد، وتضمن وصول 
الرسائل والمستندات والمحافظة على سریتها، فإن هناك إشكالیات وتحدیات في الاعتراف 
بإثبات العقود التي تتم عن طریقها، فأغلب التشریعات تتبنى مبدأ تفوق الكتابة على غیره من 

 .   144وسائل الأخرىال

 الفرع الخامس: حجیة الفاكس كوسیلة معتمدة أمام القاضي الإداري   

إذا طبقنا أحكام الأدلة الكتابیة الاعتیادیة على رسائل الفاكس في غالبیة التشریعات      
العربیة فإنها لا تخلو عن وضعها صورةً  لسند كتابي عادي، أهملتها بعض التشریعات 

أخذ بالمفهوم المتطور الذي اعتمدته الاتفاقیات الدولیة المعاصرة، منها القانون العربیة ولم ت
المعدلة للمادة  230/2000المدني الفرنسي في التعدیل الجدید وذلك من خلال القانون رقم 

وقد أخذت معظم الدول العربیة برسائل الفاكس، ومنهم من أكدتها بشریطة أن یعترف  1316
لمصدر لها، وقد أعطت محكمة النقض المصریة الفاكس أهمیة كبیرة بها موقعها الشخص ا

باعتبارها عن طریق التوسع في تطبیقه، حیث ارتفعت به إلى مصاف الأوراق المكتوبة، 
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دلیلا كتابیا ناقصا یصدق علیه وصف مبدأ الثبوت بالكتابة، ومن ثم یكون لها حجیة إذا 
 الفعل، ویجوز تكملته بالوسائل الأخرى  فالمشرعقامدلیل على أن المنسوب إلیه قد أرسلها ب

الفلسطیني أشار إلى المستندات المرسلة بواسطة الفاكس واعتبرها سند عرفي بشرط أن 
من قانون البینات  19یعترف بها موقعها الشخص المصدر لها، وهذا ما أكدت المادة

فاكس والبرید الفلسطیني حیث نصت على أنه تكون للبرقیات ومكاتبات التیلكس وال
الالكتروني هذه القوة أیضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعا علیها من 

بقولها على جواز الإثبات في  92مصدرها أما قانون البنوك الأردني جاء في نص مادته 
مجال المعاملات المصرفیة بكافة الطرق بما فیها البیانات الالكترونیة ومخرجات الحاسوب 

تم من مراسلات أجهزة الفاكس والتیلكس ولكي یعطي لهذه النصوص حجیة أدخل وما ی
 المعدلة على مایلي:   13المشرع الأردني على قانون البنیات في المادة 

وتكون لرسائل الفاكس والتیلكس والبرید الالكتروني قوة المستندات العادیة في الإثبات ما لم -
 ،  145یقم بذلك أو لم یكلف أحدا بإرسالهایثبت من نسبت إلیه إرسالها أنه لم 

واعترف القضاء المغربي بسندات الفاكس ومنحها حجیة قانونیة وذلك من خلال ما       
قررته محكمة الاستئناف بفاس بقولها: أنه إذا جمع بین طرفي النزاع عقد مقاولة فإن الوثائق 

في إثبات العلاقة التجاریة المدلى بها في إطاره والفاكس المستدل به على الأداء حجة 
والتعاقدیة وكذلك الدین موضوع الأمر بالأداء وكذا القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة 

منه بقولها:..النقل بالطریق الالكتروني للنصوص  2بالأمم المتحدة اعترف في مادته 
تنص الفقرة باستخدام الانترنت أو عن طریق استعمال تقنیات أخرى كالتیلكس والفاكس، و 

من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحرا على أنه: یجوز  14الثالثة من المادة 
أن یكون التوقیع على سند الشحن بخط الید أو بالصورة المطابقة للأصل رسائل الفاكس أو 

لبلد بالختم أو الرموز أو بأي وسیلة إلكترونیة أخرى، إذا كان هذا لا یتعارض مع قوانین ا
 الذي یصدر فیه سند الشحن.    
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 أما المشرع الجزائري مثله مثل بعض التشریعات العربیة لا یعتبر رسائل الفاكس      
مساویة للسند العادي،غیر أنه یجوز لمن نسب إلیه إثبات عكسها بكافة الطرق لأن 

ها إحتمال واقعهالإرسال واقعة مادیة، وهذه الرسائل قد تكون فیها نقاط ضعف تقنیة من
حصول خطأ في عملیة الإرسال والاستقبال، فضلا عن ذلك أن إشعار إرسال رسائل الفاكس 
الذي تصدره هذه الأدلة لا یؤكد استلام مضمونه من قبل المرسل إلیه بل یقید المرسل فقط، 
ومن خلال ذلك نرى أن الفاكس یتمتع بكامل الحجیة القانونیة في جمیع الحالات التي یتمتع 

ها المتعاقدون بالحریة، على الرغم من أن هذه المحررات لیست من الأوراق الرسمیة إلا فی
أنها أصبحت من المحررات الشائعة في الاستعمال والتخاطب وتبقى في تقدیر القاضي 

 .    146الإداري

 الفرع السادس: حجیة التلكس كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة  

محل جدل بین الفقه بین مؤید ومعارض، وكانت معظم قوانین  لقد كانت حجیة التلكس     
الإثبات لا تعطیه أیة حجیة إلا على سبیل الاستدلال، لكن فیما بعد اعترفت به. وقد أكدت 

حیث نصت في  1981علیه اتفاقیة الأمم الموقعة في فیینا بشأن النقل الدولي للبضائع عام 
صرف هذا المصطلح على المراسلات الموجهة في من هذه الاتفاقیة على أن  ین 13المادة 

 شكل برقیة أو تلكس.  

نخلص من ذلك إلى عدم وجود ارتباط بین فكرة الكتابة والورق، فلا یشترط أن تكون         
الكتابة على ورق موقع بالمفهوم التقلیدي، وهو ما یفتح الباب أمام قبول كل الدعامات في 

نعها، وقد حددت التشریعات العربیة الأدلة التقلیدیة المكتوبة مجال الإثبات أیا كانت مادة ص
بالسندات الرسمیة والسندات العادیة، وسائر السندات الأخرى المعتمدة كالرسائل والبرقیات 

 ولم تذكر صراحة هذه التشریعات التلكس ضمن الدلیل الكتابي.  

السندات الرسمیة، لأن هذا  إن السند المستخرج من التلكس لا یمكن أن نعده بحكم       
النوع من السندات یستلزم أن یثبت فیه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم 
على یدیه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حدود صلاحیاته، أما السند المستخرج من التلكس لا 
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في  تراعى في إصداره هذه الشروط، فقد یصدر من قبل الأفراد المشتركین بعقد اشتراك
شبكةالتلكس مع شبكة الاتصالات و البرید وبالتالي لا یمكن اعتبار هذه السندات سندات 
رسمیةلأن هذه السندات تستلزم توقیع الموظف الرسمي و ختم الإدارة العمومیة علیها والتلكس 

   147لا یتضمن سوى كتابة مطبوعة فقط.

لتعامل وشاع استخدامه في التیلكس وغیره من الوسائل الحدیثة فرض نفسه في ا       
مجالات عدة فهو لا یقل شأننا عن الأدلة الكتابیة بل أصبح وسیلة عصریة أفضل من ناحیة 
إتمام العقد بأقصر وقت وأقل جهد، وأقل نفقة، ویرى الدكتور عباس العبودي أن السند 

لكتابة المستخرج من التلكس لكي یكون دلیلا كتابیا كاملا لابد أن یتضمن شرطین: هما ا
والتوقیع علیه من قبل الشخص المنسوب إلیه السند، بحیث یمكن الإعتداد به كسند خاص. 
وفي فرنسا أخذ المشرع بما أخذت به الاتفاقیات الدولیة التي اعتبرت أن مصطلح الكتابة 
یشمل البرقیة أو التلكس، حیث یعتبر الفقیه الفرنسي بوریس ستارك أن التلكس في فرنسا 

ئل العادیة،  و أن مصطلح الرسائل یشمل الرسائل المغلقة البریدیة والبرقیات ضمن الرسا
والتلكس. وقد استقر القضاء على أنه یكفي لصحة التوقیع وجود أیة علاقة ممیزة وخاصة 
بالشخص الموقع تسمح بتحدید شخصیته والتعرف علیها بسهولة بشكل یظهر إرادته 

 الصریحة في الرضا بالعقل.  

المشرع الجزائري أعطى المحررات الناجمة عن التلكس القیمة ذاتها للمحررات نجد أن 
الورقیة، وافتر ض أنها مطابقة للأصل المودع في مكتب التصدیر حتى یقوم العكس، ویمكن 
الرجوع لمكاتب التصدیر للتحقق من قیام المرسل والمرسل إلیه بالعملیة موضوع النزاع، ولابد 

 لیه تحت طائلة عدم اعتباره دلیلا كتابیا كاملا.  أن یكون الأصل موقع ع

أما إن لم یكن أصل البرقیة موجودا لدى مكاتب التصدیر فإن مستخرج التلكس حتى 
وا ٕ ن كان ممهورا بالتوقیع، وجمیع البیانات الضروریة المحددة فإنه یكفي إنكار التوقیع لیفقد 

 .قیمته كمحرر مكتوب
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 ئي على الأخذ بإمكانیة إثبات العقود عن طریق رسائلولقد استقر الاجتهاد القضا
التلكس أكثر من الوسائل الأخرى لا سیما رسائل الفاكس، ذلك أن رسائل الفاكس تترك 

 .   148أثرامادیا مكتوبا بآلة طابعة و على سند ورقي یدخل ضمن الأدلة الإلكترونیة
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 اني :  خلاصة الفصل الث

أعطى المشرع الجزائري للقاضي الإداري مجموعة من الوسائل وهذه الوسائل هي   
التي یعول علیها في مرحلة التحقیق من أجل بناء أحكام عادلة، وهنا یظهر الدور الفعال 
للقاضي الإداري من خلال انتقاء الوسائل الفعالة دون غیرها، كالتكلیف بتقدیم المستندات 

ي تعتبر أهم الوسائل المستعملة في المنازعة الإداریة والمعاینة، وشهادة الشهود والوثائق الت
 والاستجواب والإقرار مع مراعاة القیود التي تحد من اللجوء إلیها في الدعوى الإداریة.   

من الملاحظ أن اللجوء إلى هذه الوسائل قلیل نسبیا كما أن الإقرار یجد له تطبیقا أمام  
ري، ولكن بصورة ضیقة كما أن القضاء الإداري له دور كبیر في استخلاص القضاء الإدا

القرائن القضائیة، حیث تساهم في تخفیف عبء الإثبات بالإضافة إلى القرائن القانونیة التي 
هي في أصلها قرائن قضائیة، نص علیها القانون الإداري بعدما أصبح لها تطبیقا واسعا في 

 نها تختلف عن القرائن القضائیة في أنها واردة على سبیل الحصر.  المنازعات الإداریة غیر أ

إذن ففعالیة الوسائل المباشرة في حل المنازعة الإداریة أقل من فعالیة الوسائل غیر 
المباشرة، و الممثلة بالخبرة القضائیة، ومضاهاة الخطوط التي أصبحت شائعة الاستعمال 

الإداریة، ذلك أن الوسائل المباشرة مقیدة و یأخذ  في المواد الإداریة و في حل المنازعة
القاضي بها إلا استثناءا، وجعل فیها المشرع للقاضي سلطة تقدیریة في الأخذ، على عكس 
الوسائل غیر المباشرة فهي ملزمة للقاضي، لأن هناك من المسائل لیست من اختصاصه و 

ذ بها في حالة عدم استیفاء بالتالي یسندها لمختصین غیر أن هذا لا یمنع أن لا یأخ
 الشروط.  

أما الوسائل العلمیة الحدیثة تؤثر بدورها بشكل كبیر وذلك على أساس أنها أصبحت      
مستخدمة بشكل واسع، بل و أنها أصبحت أساسیة في المعاملات الإداریة، وعلى الرغم من 

 فعالیتها.     دورها إلا أن المشرع الجزائري وبعض التشریعات العربیة سكتت على 
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:  الخاتمة    
من خلال دراستنا لموضوع فعالیة وسائل التحقیق في المنازعات الإداریة، یتبین لنا أن 
لها أهمیة كبیرة في حل المنازعة الإداریة، فالقاضي هو من یقدر فعالیة هذه الوسائل بما 

یر مباشرة أو حتى یتوافق والدعوى المعروضة علیه، سواء اكانت هذه الوسائل مباشرة، أو غ
 وسائل علمیة حدیثة.  

فالقاضي الإداري هو قاضي أوراق بالدرجة الأولى، فهو یأمر ویكلف الإدارة أو الخصم 
بتقدیم المستندات والوثائق، فلا یمنعه طلبها إلا في الحالات التي من شأنها الإضرار 

الإداري أكد أنها مجرد  بالمصلحة العامة. فهي فعالة إلى حین ثبوت عكسها، فغالبیة الفقه
 قرائن مكتوبة لها فعالیة بسیطة یمكن إثبات عكسها.  

بالإضافة إلى وسائل أخرى كشهادة الشهود التي یجب فیها على القاضي توخي الحیطة     
والحذر في طلب سماع الشهود، أما المعاینة ففعالیتها ترتبط بالواقعة المادیة وسعى المشرع 

تحریر محضر المعاینة لفعالیته في الإثبات غیر أن هناك وقائع مادیة الجزائري على ضرورة 
 تستلزم الكتابة مثل واقعة المیلاد والوفاة.  

فالإقرار والإستجواب والقرائن تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ومجال تطبیقها ضیق في     
, وهنا یظهر الدور القضاء الإداري. فالیمین مستبعدة وللقاضي الحریة الكاملة في توجیهها

 الإیجابي للقاضي في تقدیر فعالیة هذه الوسائل.  

أما بالنسبة للوسائل غیر المباشرة والتي أسندها القاضي، لأعوان القضاء والمتمثلة في    
الخبرة التي أجاز فیها المشرع الجزائري للقاضي اللجوء إلیها، متى كانت المسائل التي 

أو علمیة تخرج عن حدود علمه وا ٕ دراكه، فیكون في موقف تعرض علیه تثیر مسألة فنیة 
یصعب علیه الفصل فیه، وبذلك فإن دور الخبیر في الدعوى یقتصر على تزوید القاضي 
 بمعلومات علمیة فنیة ولفعالیتها في حل النزاع الإداري، وجب على القاضي في حالة رفض 
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من قانون إ م إ التي  144/2نص المادة نتائج تقریر الخبرة أن یسبب القرار القضائي حسب 
 قانون إجراءات  مدنیة ااو ٕ داریة.   858أحالتنا علیها المادة 

كما أجاز المشرع الجزائري للقاضي اللجوء إلى مضاهاة الخطوط لإثبات صحة المحرر     
وط، العرفي الذي تم إنكاره، فالمشرع أورد أحكاما تفصیلیة وحدد فیها إجراءات مضاهاة الخط

وأصبح عمل القاضي إذا أثبت صحة التوقیع أو الخط الوارد في المحرر العرفي یكسب فعالیة 
 تجعله بقوة المحرر الرسمي.  

أما بخصوص الوسائل العلمیة الحدیثة فإن المشرع الجزائر ي سكت على فعالیتها مثله     
 مثل بعض التشریعات العربیة.  

 نستنتج مما سبق أن:  

یق المعتمدة في الدعوى الإداریة عبارة عن وسائل مشتركة بینها وبین وسائل التحق
القضاء العادي، والمشرع استعمل نظام الإحالة فیها إلى الأحكام المشتركة بین جمیع الجهات 

 القضائیة.  

من قانون إ م إ نجد أن المشرع منح صلاحیة للقاضي  863من تحلیل نص المادة 
لنزاع الإداري على أي وسیلة قانونیة كالیمین، الاستجواب، الإداري بالاعتماد في حل ا

 الإقرار، والقرائن القانونیة والقضائیة  .  

لم یمیز المشرع الجزائري بشأن الأحكام المتعلقة بالخبرة بین الإجراءات المدنیة المطبقة 
لنا الیه المادة على المنازعات العادیة والإجراءات الإداریة المطبقة على المنازعات وهو ما تحی

من نفس القانون أمام المحاكم الإداریة ، كما تم التطرق  145الى  125الى المواد  858
 إلیها في قانون الإجراءات الجبائیة.  



  الخاتمة
 

86 

 

من قانون إ م إ أن للقاضي السلطة التقدیریة في  146نلاحظ من تحلیل المادة 
عة، وكذا الشأن بالنسبة للأخذ بنتیجة الاستجابة لطلبات الخصوم بالانتقال للمعاینة على الطبی

 المعاینة في حكمها    

   :الإقتراحات -

تخصیص تنظیم خاص وشامل لموضوع التحقیق ووسائله بما یتماشى مع طبیعة الدعوى 
 الإداریة.  

نصوصا في المعاینة والانتقال للأماكن لیتعین فعالیة المحضر، وكذا الانتقال للأماكن  -
 بوضوح.  

 القاضي من مراقبة و متابعة عمل الخیر.  نصوصا تمكن  -

 تعدیل ما یخص شهادة الشهود والقرائن بوضع تعریف لهما.   -

 تدخل المشرع الجزائري للمساواة بین المستندات الخطیة والمستندات الإلكترونیة.  

نصوصا توضح إجراءات وفعالیة الوسائل العلمیة الحدیثة، كما نقترح على المشرع  -
عتمد على تجارب الدول الغربیة في الاعتماد على الوسائل الإلكترونیة فیما الجزائري أن ی

 یخص العقود الإلكترونیة وتنظیمها.   
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   والمصادر قائمة المراجع

I.     المصادر باللغة العربیة

 أولا: القوانین والأوامر  

 المعـدل والمـتمم بموجـب القانون رقم  1975-09-26المـؤرخ فـي  58-75/ الأمـر رقم 1

 یونیـو  26 44المتضـمن القـانون المدني الجزائـري العـدد  2005یونیـو  20بتـاریخ  05-11

  . 2005 

المتعلـق بمهنـة المهندس الخبیـر العقـاري,الجریـدة الرسمیة للجمهوریـة  08-85/الأمـر رقـم 2
   1995فیفري  1, بتاریخ20الجزائریة العدد 

المتعلــق بمهنــة الخبیــر المحاســب ومحــافظ الحســابات و المحاسـب  08-91/قـ ـانون رقـ ـم 3
 .   1991فیفري1,بتاریخ 20الجزائریة العددالمعتمد, الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  2002المتضـمن قــانون المالیـة  2001دیسـمبر22المــؤرخ فــي  21-01/ قــانون رقــم 4
,المعـدل بموجب  2001دیسـمبر 23,بتـاریخ 79,الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة,العـدد

,  2003المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  2002دیسمبر 24المـؤرخ فـي  11-02قـانون رق ـم 
 .  2003دیسمبر 25, بتاریخ 86الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة, العدد 

المتضـمن قانون الإجراءات المدنیـة  2008فبرایر  25المـؤرخ فـي  09-08/قـانون رقـم 5
 .   2008أفریل  23، بتاریخ  21والإداریة ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتضــمن مهنــة الخبیـر المحاســب ومحــافظ الحســابات والمحاســب  01-10/ قــانون رقــم 6
من 13,المـادة  2010یونیـو  11, 42المعتمد, الجر یـدة الرسـمیة الجمهوریـة الجزائریـة العـدد

 المتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.   01-10قانون رقم 
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 ثانیاً  :المراجع  

 الكتب العامة   .1

/ جهـاد الصـفا ، أبحـاث فـي القـ نون الإداري ، وسائل الإثبـات فـي نطـاق قضـاء الإلغاء ، 1
 .   2009الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي ، بیروت لبنان ، 

/ خالد خلف القطارنة ، إثبات دعـوى الإلغـاء ، دراسـة مقارنـة ، الطبعـة الأولـى ، دار 2
 قنـدیل للنشر والتوزیع ، عمان الأردن .  

المدنیـة ، دار  ت/ طــاهري حســین ، الإجــراءات المدنیــة والإداریــة المــوجزة ، ، الإجـراءا3
 .    2005، 1الخلدونیة ، الجزائر، ج

/ محمـد حسـین منصـور ، قـانون الإثبـات فـي المنازعـات الإداریـة ، دار الهـدى ، الجزائـر 4
 ،   . 2015 

للنشـر والتوزیـع ،   ة/ محمـود محمـد الكیلانـي ، قواعد الإثبـات وأحكـام التنفیـذ ، دار الثقاف5
 .   2013عمان ، 

اعد الإجرائیـة والموضـوعیة للإثبات فـي / نبیل صـقر و نزیهـة مكـاري ، الوسیط فـي القو 6
 .    2009المواد المدنیة ، دار الهدى ، الجزائر ، 

/ عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة ، الطبعـة الثانیـة ، منشـورات 7
 .    2009بغدادي ، الجزائر ، 

یـة والإداریـة الجدیـد ، المؤسسـة الوطنیـة للفنـون / عبـد السـلام ذیـب ، قـانون الإجـراءات المدن8
 .    2009المطبعیة ، الجزائر ، 
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 / عبد الحمید مسعود ، إشكالیات إجراءات التقاضـي أمـام القضـاء الإداري ، النظریـة العامـة9
 .   2009للدعوى الإداریة من إقامتها إلى الحكم فیها ، منشأة المعار ف ، الإسكندریة مصر، 

/ عبـد العزیـز عبـد المـنعم خلیفـة ، إجـراءات التقاضي والإثبـات فـي الدعاوى الإداریـة ، 10
 .    2008منشأة توزیع المعارف ، جلال حزي وشركاه ، الإسكندریة ، 

/ عبد العزیـز عبـد المـنعم خلیفـة ، الإثبـات أمـام القضـاء الإداري ، الطبعـة الأولـى ، دار 11
 .    2008الجامعي ، الإسكندریة ،  الفكر

/ عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ، المكتب الجـامعي الحـدیث ، 12
 .    2008الإسكندریة ، 

/ یحـي بكـوش ، أدلـة الإثبـات في القـانون المدني الجزائـري والفقـه الإسلامي ، المؤسسة 13
 .    2005الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

/ یوسف دلاندة ، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهـات القضـائیة وفـق قـانون 14
 .    2009الإجراءات المدنیة والإداریة ، الطبعة الثالثة ، دار هومة للنشر والتوزیع ، 

 الكتب المتخصصة    .2

المـدني المغربـي، مطبعـة النجـاح / إدریـس العلـوي العبـدلاوي ، وسـائل الإثبـات فـي التشـریع 1
 .   1981الجدیدة ، المغرب ، 

 /  ـحسین فریجـة ، شـرح المنازعـات الإداریـة ، الطبعـة الأولـى ، دار الخلدونیـة ، الجزائـر، 1

  .2011 
 /  حمد محمد قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، منشـورات حلبـي الحقوقیـة 3

 .   2005بیروت، ، 
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ات ـة ، دیـوان المطبوعی/ رشـید خلـوفي ، قـانون المنازعــات الإداریـة ، الخصـومة الإدار 4
 .   2011الجامعیة ، الجزائر ، 

/ ســعاد بوزیــان ، طــرق الإثبــات فــي الخصـومة الإداریــة ، المكتــب الجــامعي الحـدیث ، 5
 .    2008الإسكندریة ، 

سـعید بـوعلي ، المنازعـات الإداریـة فـي ظـل القـانون الجزائـري ، دار بلقـیس ، دون طبعـة / 6
 ودون سنة وبلد نشر .   

/ كریمـة بغاشـي ، الخبــرة القضــائیة فــي المــواد المدنیــة ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، 7
 .   2009الجزائر   

 الخبرة في الإثبات الجزائي ، الطبعة الأولى دار الشـهوري  / كریم خمیس خصباك البدیري ،8

 .   2016، لبنان ، 

/ محمـ د حـزیط ، الخبـ رة القضـائیة فـي المـواد المدنیـة والإداریـة فـي القانون الجزائـري ، دار 9
 .    2015هومة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر، 

لمعاینـة والخبـرة فـي القـانون المـدني دراسـة مقارنـة ، / مـراد محمـود الشـنیكات ، الإثبـات با10
 .  2008الطبعة الأولى ، دار الثقافة ،  عمان ، 

/ نصـر الـدین هنـوني ونعیمـة مراعـي ، الخبـرة القضـائیة فـي مـادة المنازعـات الإداریـة فـي 11
 .   2015القانون الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر ، 

/ عبـد الناصر محمـد شـیتور ، الإثبـات بـالخبرة بین القضاء الإسلامي والقـانون الـدولي 12
 .    2005وتطبیقاتها المعاصرة ، الطبعة الأولى ، دار النفاكس ، الأردن ، 

  2012عبد القادر عدو ,المنازعات الإداریة ,دارهوما , الجزائر,  /13
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الفنیـة فـي إثبات التزویـر فـي المستندات الخطیـة والقانونیـة / غـازي مبـارك ، الخبرة 14
 .    2005،الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، 

 ثالثا : المصادر  

/ الأزهـري أبـو منصـور محمـد یـن أح ، تهـذیب اللغـة ، الـدار المصـریة للتـألیف والترجمـة ، 1
 دون طبعة وسنة نشر .   

منصور محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، دار لسان العـرب ، بیـروت لینـان ،  / إبن2
 دون طبعة وسنة نشر .    

 رابعاً : المقالات   

مصر ،  –س نتـو  -/ نادیة بونعـاس ، إجراءات التحفیق في المنازعة الإداریـة ، الجزائـر1
 جـوان  9جامعـة لخضر الـوادي ، العـ دد ة الحقـوق ، یمجلة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة ، كل

   . 2014 
 خامساً  : الأبحاث الجامعیة  

/ إلیـاس جوادي ، الإثبـات القضـائي فـي المنازعات الإداریـة ، دراسـة مقارنـة ، أطروحـة 1
 .   2014-2013دكتوراه ، قانون إداري ، بسكرة ، 

راه ، جامعـة و ، عـبء الإثبـات فـي دعوى الإلغـاء ، أطروحـة دكتـ / عبـد الـرحمن بـوكثیر2
 .   2014 -2013الجزائر  كلیة الحقوق 

/ ســعاد بوزیـان ، طـرق الإثبـات فـي المنازعـات الإداریـة مـذكرة ماجسـتیر كلیـةالحقوق, 3
 .   2011-2010تخصص قانون عام ،جامعة بسكرة ، 

زكـري ، إجـراءات التحقیـق فـي المنازعة الإداریـة ، مـذكرة ماجس ـتیر ، تخص ـص  / فوزیـة4
 .   2012-2011قانون عام ، وهران 
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 كرةذ/ وفــاء بــو الشـعور ، ســلطات القاضـي الإداري فــي دعــوى الإلغــاء فــي الجزائـر ، مـ5
 .  2011-2010ماجستیر تخصص قانون عام ، عنابة  ، 

یبـة بلبـاقي ، الإثبـات فـي المنازعـات الإداریـة فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة ، وه /6
 .    2010-2009مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق ، قانون عام ، تلمسان ، 

/ صـالح إبراهیمـي ، الإثبـات بشــهادة الشـهود فـي القــانون الجزائـري ، بحـث لنیـل شــهادة 7
تیر فـي العقـود والمسـؤولیات ، معهـد الحقـوق والعلـوم الإداریـة ، بـن عكنـون الجزائـر ، الماجسـ
1992  . 

/ صـبرینة عكمـوش ، آسیا بـن بـارة ، دور القاضـي الإداري فـي مرحلـة التحقیق ، مذكرة 8
 .   2014-2013ماستر كلیة الحقوق ، بجایة ، 

فـي المادة الإداریـة,مـذكرة مكملـة لمتطلبـات لنیـل شـهادة / فاطمـة الزهـراء غـراب, الخبـرة 9
   2016.2015الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري,بسكرة,

، قیمـة وسـائل الإثبـات الإجرائیـة فـي الإثبـات المـدني ،  فريال فلة /  نـدى جرمـوني ، 10
     . 2017-2016مـذكرة ماستر قانون خاص كلیة الحقوق ، بجایة ، 
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 :   الملخص

نخلص من خلال دراستنا لموضوع فعالیة وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة إلى أن وسائل التحقیق      
بها القاضي بنفسه كالتكلیف بتقدیم المستندات والوثائق وشهادة شهود وكذا  المعتمدة؛ تكون إما مباشرة یقوم

الانتقال للمعاینة أو تدابیر أخرى المنصوص علیها في القواعد العامة المطبقة على المنازعات الإداریة، والتي 
 تستخلص وتستنبط من واقعة مباشرة كالإستجواب والإقرار والیمین والقرائن .  

وسائل غیر المباشرة التي تتم بواسطة أعوان القضاء كالخبرة القضائیة و مضاهاة الخطوط وغیرها أو ال      
من وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة، التي تعتبر وسائل تقنیة وكل هذه الوسائل یعتمدها القاضي، من أجل 

 الوصول إلى الحقیقة .  

من وسائل التحقیق المباشرة، في حین أن قانون  و تعد وسائل التحقیق غیر المباشرة أكثر فعالیة     
الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري قد نص بمادة واحدة على الوسائل العلمیة الحدیثة غیر أن المشرع 

 الجزائري سكت على فعالیتها مثل 

 بعض التشریعات العربیة .   

الیة وسائل التحقیق، القاضي الإداري، مرحلة المنازعة الإداریة، وسائل التحقیق، فع الكلمات المفتاحیة :
 التحقیق الإداري.  

:Résumé 
     Nous concluons de notre étude sur l'efficacité des moyens d'enquête dans le 

litige administratif que les moyens d'enquête adoptés sont soit directement utilisés 

par le juge lui-même, tels que l'obligation de présenter des documents et des 

témoignages, ainsi que le transfert à l'inspection ou à d'autres mesures prévues 

dans les règles générales applicables aux litiges administratifs, Tels que le 

questionnement, la reconnaissance, le droit et les indices.  
     Ou des moyens indirects mis en œuvre par des agents judiciaires, tels que 

l'expérience judiciaire et les lignes d'appariement et autres moyens d'investigation 

scientifique moderne, qui sont considérés comme des moyens techniques et tous 

ces moyens adoptés par le juge pour atteindre la vérité.  
     Les moyens d'investigation indirects sont plus efficaces que les moyens 

d'investigation directs: alors que le Code de procédure civile et administrative 

algérien contient un seul article sur les méthodes scientifiques modernes, le 

législateur algérien a gardé le silence sur son efficacité, telle que la législation 

arabe.  
Mots-clés: litige administratif, moyen d'enquête, efficacité des moyens d'enquête, 

juge administratif, étape de l'enquête administrative.  
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